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إعانته لنا هو الله تعالى، فلولا رضاه عنا وفإن الأحق بالشكر و الحمد الدائم، 

  .  بكل خير لما وصلنا إلى جني هذه الثمرة

الذين لولاهم هذا، و يفي بحث كانوا سندا لي كما أتوجه بالشكر إلى من
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  المقدمة

  
في القديم ، أو في الوقت المرأة هي قضية كل مجتمع  حقوق  إن قضية    

فيه من حيث  أجمل ماتشكل نصف المجتمع من حيث العدد و، فالمرأة المعاصر

، ومن ثمة كان من واجب عر وأعقد ما فيه من حيث المشكلاتالمشاالعواطف و

    .1قضية مجتمعالمفكرين أن ينظروا في قضيتها دائما على أساس أنها 

أثارت كثير  الإسلاميةحقوق المرأة في الدول العربية و إن مواضيعو

سيما لا، وبين معارض لهاافع عنها وين مدب أسالت كثيرا من الحبرمن النقاش و

  .إذا تعلق الأمر بحقوقها في إطار الأسرة

إلى  1830فيما يخص الجزائر عملت سلطات الاحتلال الفرنسي سنة و

الغراء، وأولى  الإسلاميةضييق من مجال العمل بأحكام الشريعة محاولة الت

، استبعادها، هي محاولة قامت بها إدارة الاحتلال الفرنسي، التي الخطوات

فرنسي عن أحكام  القانون المدني الفرنسي محلها ، كما عمد المشرع ال إحلالو

ظام العائلة نسلامي، و، التدخل في قانون الأسرة الإطريق سلسلة من القوانين

المتعلق بالخطة  1930ماي  02الجزائرية ، نذكر منها على سبيل المثال قانون 

مرأة المتعلق بالحالة القانونية لل 1931ماي  19مرسوم وسن الزواج و

  .2الجزائرية

المتعلق بتنظيم القضاء  1944نوفمبر  23الأمر الصادر في و

والمتعلقة بأحكام المفقود  1957جويلية  11ة في القوانين الصادر، والإسلامي

فبراير  04الأمر الصادر في ، وكيفية إثبات الزواجوالوصاية، والحجر، و

                                                        
 .09ص  1984سلامي سنة ’المكتب ال. المرأة بين الفقه و القانون ، الطبعة الثالثة : مصطفى السباعي   - 1
ديوان ) . الزواج و الطلاق ( الأول  الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري للجزء: العربي  جبالحا - 2

 .18ص  1994المطبوعات الجامعية سنة 
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ظيم الزواج بتن المتعلق 1959سبتمبر  17المرسوم الصادر في ، و1959

  .1في الجزائر انحلالهو

اعد النظام الفرنسي ستقلال حاولت الجزائر التخلص من قوبعد الاو

صدور قانون  ذلك تسبب لها في فراغ تشريعي إلى غايةن ك، ولبصفة تدريجية

ذلك أنه لم تكن هناك قوانين جاهزة تحل محل القوانين ، و1984الأسرة سنة 

أن الجزائر  باعتبار، سات مؤهلة تتولى سن هذه القوانينالفرنسية  أو حتى مؤس

حل ل م، تشريعيا يحبالتالي لم يكن لديها نموذج، وبالاستقلالالعهد  ةحديثكانت 

  .النموذج الفرنسي

- 12-31بتاريخ  157-62لهذا أصدر المشرع الجزائر قانون رقم و

العمل بالقانون الفرنسي فيما عدا  استمرارالذي نص فيه على ضرورة  2 1962

ك سدا للفراغ الحريات و ذلوالعنصرية والمخالفة للحقوق و الاستعماريةمواده 

أن كل نص : "منه على مايلي 02منت المادة لقد تضو. الشريعي والقانوني

كان تشريعي باطل إذا مس بالسيادة الداخلية أو الخارجية للدولة الجزائرية أو 

 ةأو كان ذا طبيعة تمييزية أو مس بالممارس استعماريةمستوحى من بواعث 

  ."الطبيعية للحريات الديمقراطية 

                                                        
 .09المرجع السابق ص : بلحاج العربي - 1
ذلك شريعي فضلا عن وظيفته الأصلية ،والواقع أن المشرع الجزائري أسند للقاضي العادي تحديد دورا شبه ت - 2

م قصد تجديـد القـوانين   1962-12-31من قانون  02يرجع إلى عدم وضوح المعايير التي نصت عليها المادة 
الملغاة منها و القوانين المستمرة النفاد ، إلا أن هذه المعايير كانت عامة و مرنة كمعيار السيادة الوطنية ، ممـا  
دفع بالقضاء إلى الاجتهاد أكثر قصد التعرف على القانون المطبق من عدمه ، و يؤيـد ذلـك القـرارات التـي     

جلس الأعلى سواء تعلق الأمر بقضايا القانون العام أو القانون الخاص ، لاسيما تلك المتعلقة بمجـال  أصدرها الم
للجوانـب القانونيـة   : مشوار حليمة .الأحوال الشخصية لارتباطها الوثيق بالعقيدة و بأحكام الشريعة الإسلامية 

 . 90ص، 2001سالة ماجستير جامعة وهران  سنةلولاية للتزويج ر
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ي مجال ف للشريعة الإسلامية اراختيو اهذا القانون تكريس اعتبرلقد و

توبعت بحركة تهدف إلى  الاستقلالأن عملية الأحوال الشخصية خاصة و

   .1جزأرة القوانين

ي تدخلت بها فرنسا هذا القانون مواصلة لتطبيق كل القوانين التيعد كما    

ي الصادر هو أيضا إبقاء للأمر الملكو ،الأحوال الشخصية في مجال تشريع

الشريعة الإسلامية في ميدان الأحوال  بتطبيق قاضي ال 1834أوت  10، بتاريخ

المتضمن  1889أفريل  17مرسوم و 1859ديسمبر  31خصية، ومرسوم الش

سنة تطبيق الشريعة الإسلامية في هذا المجال بالنسبة للجزائريين المسلمين 

 1959القبائل و قانون  متعلقةالمتضمن إصلاح وضع المرأة في  1931

   .2الإناثبتنظيم زواج  المتعلق

 84-62خلال فترة يلاحظ أن هناك عدد كبير من القوانين قد صدر و

ي لم طي تقريبا كل المجالات التشريعية ، ماعدا الأحوال الشخصية التغي

رات تدخل بها المشرع دإن كانت هناك مبايصدر، بشأنها قانون خاص، و

  :كرمنها ذإلى ظهور بعض النصوص القانونية ن الجزائري أدت

الذي جاء بمبدأ شكلية عقد الزاج ، وحدد الحد  1963جوان  29قانون 

، سنة 16، إلا ببلوغها سن تزوجن الزواج ، حيث أصبحت المرأة لا تالأدنى لس

وضع بذلك يكون المشرع الجزائري قد سنة  كاملة، و 18والرجل ببلوغه سن 

، وهو ذلك المانع المؤقت المتمثل في بلوغ شرطا جوهريا لصحة عقد الزواج

  .3معينة اين سنالزوج

                                                        
1  -  BENCHENEB : le droit .algérien .de.la famille .entre .la tradition et la modernité 
.revue algérienne .des .science juridique économique et politique .n° 1.mars .1982.p.23 
2 - NADIA AIT ZAI: Les algériennes .citoyenne .en .devenir édition .CN. Maron .p.198. 

الإدعاء بالزواج الذي لم يسجل بالحالة المدنيـة   1963-06- 29من قانون  05المادة  منعت إضافة إلى ذلك - 3
كما منعت تقديم أي دعوى المقصود منها ترتيب أي أثر من آثار هذا  الزواج الذي لم يسجل بالحالة المدنيـة أو  

  .الإسلامية  لشريعة ا. بأي أثر من آثاره ، و لو كان الزواج مبرما وفقا لأحكام
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جوان  23وامر وذلك في كل من القانون صدرت عدة أهذا إضافة إلى 

 .كما ألغى  1وهي خاصة بكيفية إثبات الزواج 1969سبتمبر  16، و1966

القوانين  1973جويلية  05المشرع الجزائري بمقتضى الأمر الصادر في 

ا يتعلق بالأحوال ، و ترك كل م 1975جويلية  01الفرنسية الداخلية إبتداءا من 

  .2الشخصية للشريعة الإسلامية و العرف

المتضمن القانون  58-75رقم  1975-09-26تأكيدا لذلك صدر أمر و

، كل تداءا من تاريخالذي جعله المشرع يسري بأثر رجعي إب 3المدني

التشريعات القديمة ، كما أنه أكد على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في مجال 

  .شخصية الأحوال ال

، يبقى قانون النصوص القانونية السالفة الذكر بعد عرض لمختلفو

الأسرة هو القانون الوحيد الذي لم يطرح حتى كمشروع على البرلمان رغم 

صة به، على عكس المملكة إنشاء عدة لجان لدراسته ووجود عدة مشاريع خا

ورية  الجمهو 1957مدونة الأحوال الشخصية سنة ، التي أصدرت المغربية

الأحكام مجلة الأحوال الشخصية و ضمنتها  1957التونسية التي أصدرت سنة 

         .للأسرة الشريعة

ولعل السبب الرئيسي في تأخر صدور قانون الأسرة إلى غاية رمضان 

تقلال سنة على اس 22أي بعد مرور  1984يونيو  09الموافق ل  ـه1404

                                                        
-29من قانون  05الذي نص في مادته الأولى على استثناء لنص المادة  72- 69رقم  1969- 09-16أمر  -1

و دون المساس بما قررته النصوص السارية أن كل عقود الزواج التي جرت وفقا للشريعة : " بقولها 06-1963
في سجلات الحالة المدنية يمكن تسجيلها في سجل  الإسلامية قبل نشر الأمر الحالي و التي تحرر أو تسجل

، من هذا الأمر 05و04و03و02المواد الحالة المدنية بمجرد الاستظهار بحكم صادر وفقا للشروط الآتية أي 
وعلى كل حال فإن هذا الأمر كان بهدف استدراك مصالح المواطنين الذي تزوجوا من دون القيام بالتسجيل 

المرجع السابق ص . كذا الحد من الزواج العرفي منشورات حليمة ية ويسجل الحالة المدنالإداري لعقود زواجهم 
09   .  

 .19المرجع السابق ص : بلحاج  العربي  - 2
إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي : "المدني الجزائري على ما يلي  من القانون 1/2تنص المادة  - 3

      ". ...بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية 
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اعتماد ريقين من أنصار التعريب وي بين فالثقافالبلاد هو الصراع الفكري و

إلغاء كل و ،ريبنصار التغأسلامية في مسائل الأحوال الشخصية، والشريعة الإ

 .1الإسلامما يتعلق بالعروبة و

ون الأسرة نقفين ذوي التكوين الغربي كانوا يهدفون إلى إفراغ قاإن المث

نت ترى في بعض الأطراف التي كا كان يقود هذا التيار، والإسلاميةمن روحه 

 إصدار قانون للأسرة مستمدا من هذهأو  الإسلاميةتطبيق أحكام الشريعة 

 .2جلمساواتها التامة للررة ظلما للمرأة ومنعا لتحررها والأخي

بتنظيم العلاقة بين أفراد النموذج الغربي  احتضانوقد دعا هذا التيار إلى 

ب هذا التيار أن ذلك ، لأنه يسوي بين الرجل و المرأة ، كما زعم أصحاالأسرة

قوامها المودة  أدنى من الكرامة المرأة في إطار أسرة من شأنه ضمان حد 

  .3العلاقة المتكافئة بين الرجل و المرأة، والمتبادلين الاحترامو

يمثلون أغلبية الشعب  ، فهو تيار المحافظين الذينأما التيار الثاني

نين بما فيها قانون الأسرة، واالذين كانوا يريدون أسلمة كل القالجزائري و

  .دعوا بالرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية و نبذ كل ما يخالفها و

هذين التيارين تمسك بما يناسبه في الدستور سواء بمبدأ من كل و

 لاعتبار، أو الواجبات والحقوق المواطنات فيالمواطنين وكل المساواة بين 

  .الإسلام دين الدولة 

                                                        
لو بحثنا عن أسباب هذا الصراع الإيديولوجي نجده يعود بالدرجة الأولى إلى الاستعمار الفرنسي الذي  - 1

حاول طمس هوية المجتمع الجزائري و إبعاده عن مقوماته الاجتماعية و الثقافية و الحضارية و الدينية ، كما 
 .فة الغربية سعى إلى تنشئة جيل جديد من أبناء الجزائر متشبعين بالثقا

إن التشريع الإسلامي قد منح  المرأة ابتداء حقوقا كثيرة بدون طلب منها و بدون جمعيات نسوية ، منحها هذه  -2
الحقوق تمشيا مع نظرته العامة إلى تكريم الإنسان جملة و إلى تكريم شق النفس الواحدة ، و تحقيقا لهدفه في 

دار .حقوق الإنسان وحرياته الأساسية : هاني سليمان الطعميات   - .إقامة نظامه الاجتماعي على أساس سليم  
  .309ص  2003الشروق للنشر و التوزيع غزة فلسطين الطبعة الأولى سنة 

الموقع الإلكتروني . عبد الكريم الخصاصي حقوق المرأة بين مدونة الأسرة و القانون الدولي  - 3
awfarab.orgwww. 
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التيارات عرفته كل مازال قائما بين مختلف كان ووهذا الجدل الذي 

الأحوال قوانين ، حيث كان الصراع دائر حول مضامين مراجعة الدول العربية

  .الشخصية 

، تمكن المشرع راع طويل بين مختلف هذه التياراتبعد صوأخيرا و

الإسلامية كمصدر لقانون الأسرة لا يمكن الشريعة  الجزائري من المحافظة على

خطا خطوة عملاقة لرسو بناء المجتمع الجزائري أثناء هذه عليها، و تغناءالاس

خاصة منها حلول لكثير من المشاكل، و إيجاد، كما تمكن من الفترة من تاريخه

ا من التدابير لتستقر اتخذ أنواعبدور المرأة في الأسرة و المجتمع، والمتعلقة 

تحرر من سلطة الرجل المؤدي العلاقة الزوجية ، ولم يتخذ فكرة حرية المرأة ك

النساء كما هو الشأن في المجتمعات المواجهة والتصادم بين الرجال وإلى 

  1.المرأةا على فكرة التعاون المثمر والتكامل بين الرجل وسهبل أس –الغربية 

و مهما يكن فإن أي قانون شرع في مرحلة زمنية معينة يستوجب  –

خاصة قانون الأسرة الذي مر و ، ةا تغيرت ظروف تلك المرحلمراجعته إذ

ال بعض التعديلات عليه لتجاوز ، مما تطلب إدخه مدة زمنية طويلةعلى صدور

، وذلك لتدعيم الحماية للمرأة  بعض النقائص التي تضمنتها بعض نصوصه

   .المساواة بينها و بين الرجل .تكريسوضمانا لحقوقها الشرعية و

ياغة وى الحكومة لإعادة صالوضع شكلت لجنة على مستهذا أمام و

 022-09الذي صدر في شكل قانون تحث رقم مشروع جديد لقانون الأسرة و

المرأة في قانون الأسرة الجزائري حقوق الدراسة بهذا الخصوص تستعرض و

منها ان التي صادقت عليها الجزائر، ومقارنة مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنس

                                                        
الأسرة الجزائرية بين الأصالة والمعاصرة مجلة العلوم القانونية والاقتصادية : عبد الرحمن هرنان  - 1

 .398 ، ص1990جوان  02والسياسية ، العدد 
اب الشعب لمناقشته لم تتح الفرصة لنو 02-09بموجب قانون رقم  02-05بصدور الأمر الرئاسي رقم   - 2
رهم ذلك إلى الخيار بين قبوله كما هو أو رفضه ، و في الأخير لم يكن أمامهم خيار سوى اثرائه مما اضطو

  .قبوله
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بالحقوق الاقتصادية عهد الدولي الخاص الو  11948الإعلان العالمي عام

وق المدنية كذلك العهد الدولي الخاص بالحق، و1966والاجتماعية والثقافية لعام 

الدولية  الإعلاناتو الاتفاقياتإلى بعض  بالإضافة، 1966والسياسية لعام 

التمييز ضد  أشكالعلى كافة الدولية للقضاء  الاتفاقيةتعتبر ، وةالمرألحقوق 

متحدة من اتفاقيات في من أعظم ما قامت به الأمم ال) سيداو( 1979أة لسنة المر

  .هذا المجال

قية و عرضتها للتوقيع و التصديق وقد أقرت الجمعية العامة هذه الاتفا

بما أن و 19792سبتمبر  18المؤرخ في  34/180 بقرارها، والانضمام عليها

، لاسيما ي تشريعها الداخليات و أدمجتها فالجزائر انضمت إلى هذه الاتفاقي

، الكفيلة، فهي بذلك تكون ملزمة باحترامها و ذلك بوضع الآليات فاقية سيدواات

  .3بضمان تنفيذها باعتبار أنها تسمو على القانون الداخلي

ى المرأة في هل تحظ: الآتي شكالالإدراستنا لهذا البحث من  وتنطلق

لاتفاقيات نية التي وفرتها لها اقانون الأسرة الجزائري بنفس الحماية القانو

عدم التمييز بين مبدأ المساواة و احترامالتي دعت إلى الدولية لحقوق الإنسان، و

  الجنسين في الحقوق و الواجبات ؟ 

أي إلى : لى طرح العديد من التساؤلات منهادفعها إت الإشكاليةإن هذه 

تعلقة بمركزها حد روعيت أهلية المرأة و قدرتها على إبرام التصرفات الم

  . .القانوني 

                                                        
لكل إنسان حق للتمتع بكافة الحقوق و الحريات " المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص أن  - 1

ن أو الجنس أو اللغة دون أية تفرقة بين الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللو
.                                                                                                                            الرجال والنساء 

دولة وفي فبراير ) 94(  1988ليها في ديسمبر عام و انضمت إ 1981دخلت الاتفاقية حيز للتنفيذ في سبتمبر  -2
سامية منسي المرأة في الإسلام دراسة مقارنة . دولة موقعين عليها ) 100(وصل عدد أطرافها إلى مائة   1990

 .170ص  1996دار الفكر العربي الطبعة الأولى سنة  –
العقد شريعة المتعاقدين  في " عاهدات أن الخاصة بقانون الم 1993من اتفاقية فيينا سنة  27تقضي المادة  - 3

  ".وأن كل معاهدة نافدة تكون ملزمة لأطرافها و عليهم تنفيذها بحسن نية 
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 هو تقييدبعدم أهلية المرأة أو  اعترافوجود الولي في عقد الزواج هو  هل -

  لحريتها ؟ 

هل بإمكان المرأة وضع شروطها في عقد الزواج طبقا لقاعدة تكافؤ أطراف  -

  .على الزوج بعدم إعادة الزواج ثانية ؟  اشتراطالعقد ، و هل بإمكانها 

ء المرأة الحق في طلب الطلاق على قدم المساواة مع الرجل هل عدم إعطا -

  لمساواة المنصوص عليه دستوريا ؟ هو مساس بحقها و تناقض مع مبدأ ا

  ممارسة الحضانة بعد فك الرابطة الزوجية ؟ هل للمرأة الحق في السكن ل -

  طاعته؟هل واجب إنفاق الرجل على المرأة هو إخضاع لها و ذلك بإلزامها  -

لها الحق في هل و ،الذمة المالية للمرأة استقلاليةا مدى تكريس مبدأ م -

  تسييرها بكل حرية ؟ 

  ة في الميراث مقارنة مع الرجل ؟ هل أنصفت المرأ -

  : ضعنا الخطة التاليةضوء هذه الإشكالية و التساؤلات وعلى و

تم تخصيص الفصل الأول للحديث عن حقوق المرأة في إطار الأسرة 

حقوق أخرى تتمتع بها المرأة عند إبرام الزواج، وإلى حقوق تتمتع  بتصنيفها

  .العلاقة الزوجية خلال بها 

خصص الفصل الثاني للحديث عن حقوق المرأة عند فك الرابطة و

معرفة مدى حق المرأة في الزوجية، ففي الجزء الأول من هذا الفصل حاولنا 

تتمتع بها المرأة الحقوق التي  بين، أما في الجزء الثاني نالزوجية فك الرابطة

  .الدولية لحقوق الإنسان مع الاتفاقياتذلك طبعا مقارنة بعد الطلاق، و
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نسان في حياته، وأعظمهـا أثـرا   عقد الزواج أهم العقود التي ينشئها الإ  

  1.ميراثمصاهرة، وآثار من نسب وحرمة وأعلاها قدرا إذ تتعلّق بها أحكام وو

قد شرع الزواج لأن يكون مستمرا مدى حياة الـزوجين غيـر مقيـد    و  

الـد  ستمتاع بل تكـوين أسـرة، التو  بزمان، لأن المقصود منه ليس مجرد الا

. في المعيشة في تربية الأولاد تعاونهماالتناسل والعشرة واشتراك الزوجين وو

فـي  أثر كبير في حياة كل شخص بل وو من ثم فإن لهذا العقد أهمية خاصةو

  2.المجتمع الإنساني

ة لم تتوفر في غيره مـن  لهذا عنى المشرع الجزائري به عناية خاصو

وضع ه، فنظم أموره، وبين أحكامه، وحلأحاطه بالرعاية في جميع مراالعقود، و

لإخراجـه مـن حـدود    ، 3خصه بحضور شاهدينالأسس التي يقوم عليها، و

مع المرأة محل شبهة أو لا تكون علاقة الرجل بالزنا، و يتلبسالسرية، حتى لا 

التزامات متبادلة مصالح دينية ودنيوية، وحقوق  لما يترتب عليه منسوء ظن، و

  .4بين الزوجين

  

                                                             
منشأة المعارف الإسـكندرية، طبعـة   . أحكامهالزواج العرفي وأركانه وشروطه وعقد ا: أحمد محمود خليل - 1

 .10، ص 2002
 .10نفس المرجع، ص  - 2
  .43 -42، ص ص بقالمرجع السا: بلحاج العربي - 3
  .2005 -02 -27المؤرخ في  05/02مكرر من قانون الأسرة الصادر بالأمر الرئاسي  09المادة  -
حقيق الاطمئنان بـين  شروطها، يهدف إلى توفير الاستقرار في المجتمع و تتحديد الشهادة من حيث أحكامها و -

 -النسـب المستقبل المتعلقة خاصة بالإرث وفي  هو في حكم الإجراء الوقائي حتى لا تثار المشاكلطرفي العقد و
  .154، ص 2006عقد الزواج دراسة مقارنة، منشورات جامعة عنابة، طبعة : عيسى حداد

دراسـة  ( التشريع الوضـعي ت الدولية والشريعة الإسلامية وحقوق المرأة بين الاتفاقيا: خالد مصطفى فهمي -
 .65، ص 2000، دار الجامعة الجديدة، طبعة )مقارنة

  .127المرجع السابق، ص : بلحاج العربي - 4
 .84، ص 2005، سنة 209دار التذمرية، مجلة البيان، عدد . قانون الأسرة المعدل في الجزائر: يوسف شلبي -
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ع أو هو الـوطء،  الجمالاختلاط والضم والاقتران و يعني'' لغة'لزواج وا

  .2أعمالها، أي قرنت بأبدانها و1﴾وإِذَا النُّفُوس زوجتْ ﴿:يقول االله تعالى

، فهو عقد يفيد حل استمتاع الزوجين ببعضهما البعض على ''شرعاً'أما 

الـزوجين الرجـل    د حل العشرة بـين الوجه المشروع، أو هو العقد الذي يفي

ة، وتحديد ما تعاونهما مدى الحيايحقق ما يقتضيه الطبع الإنساني والمرأة بما و

  .3ما عليهما من واجباتلكليهما من حقوق و

قـد   4منـه ) 4(بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري، نجد أن المادة و

لزواج المرأة، فلا يقوم او هما الرجلإلى المتعاقدين في عقد الزواج، وأشارت 

، لذلك لا يمكن إضفاء صفة عقد الـزواج  5إذا اختلف جنس المتعاقدينإلا إذن 

على أي علاقة قائمة بين رجلين أو امرأتين، لأن هذا الأخير شرع أساسا، كما 

تماشيا مع الطبيعة وليس ضدها، ورفضا لكل سلف القول، كظاهرة من ظواهر 

  .6الشذوذ الجنسيو طقوس الفوضىأشكال و

ة مـع بعـض   ا ذهبت إليه جل قوانين الأحوال الشخصية العربيهذا مو

ف ، فنجد مثلا القانون السوري يعر7المفردات المستعملةالاختلاف في التعابير و

                                                             
 .07، الآية نسورة التكوي - 1
 .92المرجع السابق، ص : بلحاج العربي - 2
 .19 -18، ص ص 1957عربي، القاهرة، الطبعة الثالثة، دار الفكر ال. الأحوال الشخصية: محمد أبو زهرة - 3
الزواج عقد يتم بين رجل و امرأة على الوجه الشرعي أهدافه تكـوين  « : من قانون الأسرة 4تنص المادة  - 4

 ».أسرة أساسها المودة و الرحمة و التعاون إحصان الزوجين و المحافظة على الأنساب
) رجل برجل و امرأة بامرأة( ين و المواثيق الدولية التي سمحت بزواج المثيلخلافا لما جاءت به الاتفاقيات  - 5
قد بين ، و يلاحظ أن بعض التشريعات الأوربية عرفت عقد الزواج من أنه ع1995خصوصا اتفاقية بكين لسنة و

 ـهو ما سمح لتشريعات بعض الدول مثل هولندا و بلجيكا أن تقرر جواز إبرشخصين دون ذكر  جنسيهما و  هام
 .بين المثيلين

كليـة الحقـوق سـيدي     -رسالة ماجسـتير  –بطلان عقد الزواج في القانون الجزائر : منادي مليكة بريكة - 6
 .41، ص 2000بلعباس، سنة 

. الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، الطبعة الثالثة مدعمة باجتهادات قضـائية : عبد العزيز سعد - 7
 .157، ص 1996نشر الجزائري، سنة الة للطباعة ودار هوم
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ه إنشاء رابطة للحيـاة  امرأة تحل له شرعا غايتعقد بين رجل و«: الزواج بأنّه

  .1»النسلالمشتركة و

 1957المدونة الصادرة سنة  من 10يعرفه القانون المغربي في المادة و

على وجه البقاء غايتـه   امرأةتماسك شرعي بين رجل وميثاق ترابط و«: بأنّه

 1993أما القانون التونسي لسنة  .»...العفاف مع تكثير سواد الأمةالإحصان و

الزواج قائما على توافق الـزوجين لا  ) 03(اعتبر هو الآخر في مادته الثالثة 

  .2»...ينعقد إلا برضاهما

ا و واجبات تقـع  يرى البعض أن عقد الزواج عند إبرامه يرتب حقوقو

لكنّها غير متوازنة، لهذا كثرت المطالبة بتـوفير الحمايـة   على عاتق طرفيه و

  3.القانونية لحقوق المرأة في إطار العلاقة الزوجية باعتبارها الطرف الضعيف

تفاقيـات  حساسية هذا الموضوع سعت الكثيـر مـن الا  نظرا لأهمية وو

وق المرأة المقبلة على الزواج، الدولية لتنظيم مسألة الزواج من خلال تقرير حق

  .الدول المنظمة وقع على عاتقها التزام باحترام بنود هذه الاتفاقياتو

 1945يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد في سان فرانسيسكو عام و

الرجال لى تساوي النساء ودة دولية تشير بعبارات محددة وبوضوح إأول معاه

التي دعـت إلـى   : ذلك ما أكدته المادة الأولى الفقرة الثالثة منهو 4في الحقوق

                                                             
 .1975و المعدل عام  1953قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر عام  - 1
قد نقح هذا القانون عدة فصول من مجلـة  عبارة عن ميثاق التوازي الأسري وهو و 1993يوليو  12قانون  - 2

 –مة من حيث الجوهر والصـياغة  أدخل عليه تغييرات مهمنه، و 23صية ويشمل خاصة الفصل الأحوال الشخ
  ..www. Awfarab.orgملتقى المرأة : الموقع الإلكتروني

د رفع الإسلام الظلم عـن المـرأة   وضع المرأة في الإسلام بأنّه هو الوضع الأمثل فق'' رجاء جارودي''ذكر  - 3
أة في المصدر الذي رجل و المرأن المساواة بين الو... كرمها و قدم لها أفضل الأسس للحياة الإنسانية الكريمةو

: أمينة الصاوي وعبد العزيز شرف. الإسلام للمرأة أهم ما قدمي الحقوق والواجبات وهو أول وفانحدرت عنه، و
 .40 -39، ص ص 1980حضارة الإسلام، القاهرة، مكتبة مصر، سنة رجاء جارودي و

 ، ص 1976نهضة العربية، جـانفي  ادسة، دار الالقانون الدولي العام وقت السلم، الطبعة  الس: حامد سلطان- 4
636 =   
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الحريات الأساسية للناس جميعا، و التشجيع عليه بدون احترام حقوق الإنسان و

  .1لا تفريق بين الرجال و النساءبسبب الجنس، اللغة، أو الدين، و تمييز

نظمة الدولية بالحقوق الإنسانية للمـرأة، توالـت   انطلاقاً من إيمان المو

المواثيق الدولية التي تؤكد على هذه الحقوق، حيث ورد المبدأ العام بعدم التمييز 

على أساس الجنس في جميع اتفاقيات حقوق الإنسان، و شددت الشرعية الدولية 

ة على ضـرور الرجال وو النساءالحقوق بين  لحقوق الإنسان على المساواة في

  2.ضمان تمتع المرأة بالحماية القانونية

جهـود سـابقة   لحقوق الإنسان نواة لاتفاقيات و يعتبر الإعلان العالميو

م و ميثاق منظمة الأمـم المتحـدة   ملإصلاح وضع المرأة بداية من عصبة الأ

المنظمات الدولية التي نشأت في بداية القرن العشرين و التي نادت بضرورة و

، حيث نصت المـادة  3كريمة للمرأة و تحريرها من التمييزتوافر شروط حياة 

تى أدركا سن البلوغ، حق التزوج الرجل و المرأة م -1«: منه على ما يلي 16

متساويان هما معا بب العرق أو الجنسية أو الدين، وتأسيس أسرة دون قيد بسو

  .»...خلال قيام الزواجفي الحقوق لدى التزوج و

                                                                                                                                                                                   
، 1الاطار القانوني لحقوق الإنسان في القانون الدولي، دار النهضة العربية، القـاهرة، ط : عبد العزيز سرحان =

 .353، ص 1987
الحماية : اأحمد أبو الوف - . الميثاق له قيمة كبيرة وله طبيعة مزدوجة، فهو معاهدة دولية تلتزم الدول بها - 1

دار النهضة العربية، القاهرة، . الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة
 .  58، ص 2000، 1ط
يطلق مصطلح الشرعية الدولية على ثلاثة صكوك و هي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهدين الدوليين  - 2

ملحقان بهما، حيث تشكل هذه الصكوك معا الأساس الأخلاقي و القـانوني لعمـل   و البروتوكولان الاختياريان ال
الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان، و توفر الأساس الأخلاقي و القانوني أقيم عليه النظـام الـدولي لحمايـة    

  .حقوق الإنسان و تعزيزها
المجلـة  . تطبيق اتفاقية التمييز ضد المـرأة واقع تحفظات البلدان العربية على ): باحثة من لبنان( ندى خليفة  -

  .3، ص 2000العربية لحقوق الإنسان، السنة السابعة سنة 
المكتب الجـامعي الحـديث، الطبعـة    . المرأة بين اهتمام الأمم المتحدة و رعاية مصر: فارس محمد عمران -

 .25، ص 2008الأولى، سنة 
دار النهضة العربيـة، القـاهرة،   . دولي و الشريعة الإسلاميةحقوق المرأة في القانون ال: عبد الغني محمود - 3

 .56، ص 1991الطبعة الأولى، سنة 
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بالحقوق المدنية و السياسية ينص فـي مادتـه    أما العهد الدولي الخاص

التزام الدول الأطراف في العهد الحالي باتخاذ الخطوات « : على ما يلي 23/4

، »المناسبة لتأمين المساواة في الحقوق و المسؤوليات عند الزواج و أثناء قيامه

ال من اتفاقية القضاء على جميع أشك 16نفس الشيء أعادت التأكيد عليه المادة 

  .1التمييز ضد المرأة

 العهد الدوليمن  23لقد تحفظت الجزائر على الفقرة الرابعة من المادة و

السياسية، ففي ما يخص نص تحفظات على المـادة  ية وندالخاص بالحقوق الم

من  4أن الحكومة الجزائرية تفسر أحكام الفقرة « : فإنه يقضي بما يلي 23-4

ق المدنيـة والسياسـية المتعلقـة بحقـوق     ن العهد الدولي للحقـو م 23المادة 

مسؤوليات الزوجين بما لا يخـالف المبـادئ الأساسـية للنظـام القـانوني      و

  .2»الجزائري

 أن «: على مـا يلـي   1995من وثيقة بكين لسنة  15كما نصت المادة 

المـرأة  الرجل والوصول إلى الموارد وتقاسم المساواة في الحقوق و الفرص و

الشراكة المنسجمة بينهما أمـور حاسـمة   سرة بالتساوي ولمسئوليات على الأا

  3.»...لرفاهيتهما و رفاهية أسرتهما

                                                             
، و قد أبدت الحكومة الجزائرية التحفظـات علـى   1996جانفي  22في  1979انضمت الجزائر إلى اتفاقية  - 1

المرسوم الرئاسي رقم ). 29( مادة ، ال)16( ، المادة )15( ، المادة )9(، المادة )2(المادة : المواد الخمس التالية
الذي يتضمن انضمام الجزائر مع التحفظ على اتفاقية القضاء على جميع  1996جانفي  22المؤرخ في  15-96

  .1996 -01 -24المؤرخة في  96، الجريدة الرسمية رقم 1996أشكال التمييز ضد المرأة سنة 
 .84المرجع السابق، ص : ندى خليفة -
الظـروف   -حماية حقوق المرأة في التشريعات الجزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقوق الإنسان: طالبي سرور - 2

العادية، رسالة ماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، السـنة الجامعيـة   
 .96، ص 2000 -1999

، حيث اسـتمدت منهـا   1979التمييز ضد المرأة   إن وثيقة بكين اتخذت مشروع القضاء على جميع أشكال - 3
صياغة  مبادئ البنود التي وردت خصيصا في شؤون المرأة ثم ألحقت بها شؤون الطفل و أطلقت علـى هـذه   

التي معناه في هذه الوثيقة إلغاء كل الفوارق بين مفهومي الرجل و المـرأة و حتـى   ) الجنذر( الأعمال مصطلح 
مـن الأعـراف   '' التي خلق االله عليها الإنسان، و اعتبر هذه الفـوارق الطبيعيـة   '' لوجيةالبيو'' الفوارق الخلقية 

  =.''الجنذر''وهي ملغاة في منظور  المصطنعة التي توطأ عليها الناس
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انطلاقا من الاتفاقيات والمواثيق الدولية يمكن تقسيم هذا الفصل المتعلق 

  :  بحقوق المرأة في إطار الزواج إلى مبحثين

  )المبحث الأول( حقوق المرأة عند إبرام عقد الزواج -

  )المبحث الثاني(لال العلاقة الزوجية حقوق المرأة خ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                   
عبـد  . إحدى مشروعات الأمم المتحدة في شؤون المرأة و الطفـل '' بكين'' المشروع الإسلامي البديل لوثيقة  =

  .www. Islamonline. Orgالموقع الإلكتروني ) أستاذ جامعة الأزهر(  عنيالمطالعظيم إبراهيم 
حيز  لتفي هذا الموضوع الاتفاقية المتعلقة بالرضا بالزواج و العمر الأدنى للزواج و تسجيل الزواج التي دخ -

  .1964ديسمبر  09في ) النفاذ( التنفيذ 
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  حقوق المرأة عند إبرام عقد الزواج: المبحث الأول

من خلال هذا المبحث سنحاول التركيز على ثلاث مواضـيع رئيسـية   

  :تيالزواج و هي كالآ دأة عند إبرام عقضرورية لتوفير الحماية للمر تعتبر

  ).المطلب الأول( ج ضرورة رضا المرأة في عقد الزوا -

  ).المطلب الثاني( حق المرأة في الاشتراط عند إبرام عقد الزواج  -

  ).المطلب الثالث( حماية المرأة من خلال تسجيل عقد الزواج  -

  ضرورة رضا المرأة في عقد الزواج: المطلب الأول

الرضا هو الركن الجوهري لقيام الزواج، و يتضح ذلـك بجـلاء فـي      

  .إذ لا يتصور زواج بدون تراضي أطرافه 1مختلفةنصوص الشرائع ال

ا بحق المرأة في الرضا بالزواج قد جاءت الاتفاقيات الدولية لتنادي أيضو

تكوين أسرة دون قيد أو شرط و تعبير الرجل و المرأة بإرادتهما الشخصـية  و

منه ) 16( ة حيث ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الماد. 2عند الزواج

يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج هما و... « : ا يليعلى م

زواجهما رضا كاملا لا إكراه  لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمعو... 

المتعلقة بالرضا  1964 كما تنص على هذا الحق المادة الأولى من اتفاقية. »فيه

                                                             
عقد الـزواج، إن قـانون الأقبـاط     توفر الرضا عند إبرام إذا كانت الشريعة الإسلامية أكدت على ضرورة - 1
  .»لا زواج إلا برضا الزوجين« : الأرثوذكس ينص كذلك على أنّهو

ديه الطرفان وفقا للشريعة، و لا يغني الشيء بيالذي  يقوم الزواج بالرضاء« : تنص الشريعة الكاثوليكية على أنّه
  .»عنه، أيا ما كان هذا الشيء

النظام القانوني للأسرة في الشرائع غير الإسلامية، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعـة  : نصورمحمد حسين م -
 .96 -95، ص ص 1983

 .65المرجع السابق، ص : خالد مصطفى فهمني - 2
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ث اعتبرت الزواج غيـر  تسجيل الزواج، حيبالزواج والعمر الأدنى للزواج و

إعرابهما عنه بشخصيتهما، بعـد  فر رضا الطرفين التام الحر واقانوني إلا بتو

  .تأمين العلانية اللازمة

 23نص في المـادة  يمدنية و السياسية الميثاق الدولي بشأن الحقوق الو

، 1»لا يتم الزواج بدون الرضا الكامل و الحر للأطراف المقبلة عليه «: 3فقرة 

من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة    16المادة  تضيفو

طراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على أن تتخذ الدول الأ«: 2  1979لسنة 

، العلاقات العائلية، و بوجه مور المتعلقة بالزواجالتمييز ضد المرأة في كافة الأ

نفس الحق فـي  ). أ(  :خاص تضمن على أساس المساواة بين الرجل و المرأة

نفس الحق في حرية اختيار الزوج، و في عدم عقد الزواج ). ب(عقد الزواج، 

لختامية للمؤتمر الدولي للسكان كما أوصت الوثيقة ا. »3الحر الكامل رضاالإلا ب

الذي عقد في مصر على المساواة بين جميع الأفراد فـي   1994التنمية لسنة و

أكـدت علـى   كينها من تحقيق مركز أفضل، وو تمالحقوق، و إنصاف المرأة 

  .ضرورة رضا المرأة في الزواج رضاً كاملاً

                                                             
من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافيـة، التأكيـد   ) أ( فقرة  10تنص المادة  - 1

و يجب أن يتم الزواج بالرضا الحر للأطراف المقبلـة  « : رة توافر شرط الرضاء حيث جاء بما يليعلى ضرو
 .»عليه

ذ يشار فيه مباشرة إلى قانون الأحـوال الشخصـية   إأكثر وضوحا،  16لقد جاء تحفظ الجزائر على المادة  - 2
المتعلـق بالمسـاواة بـين     16المادة  تعلن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أن أحكام« بنصه 

الرجال و النساء في جميع المسائل المترتبة عن الزواج أثناء الزواج و عند الانفصال لا يجب أن تتعارض مـع  
الأردن، الجزائـر،  ( محور تحفظات الـدول الإسـلامية    16لقد شكلت المادة . »أحكام قانون الأسرة الجزائري

نظرا لأنها تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية و مع قوانين ) ، لبنان، مصرالعراق، الكويت، المغرب، تونس
 .www: الموقـع الإلكترونـي  ). لم تتحفظ عليهـا الـيمن و جـزر القمـر    ( الأحوال الشخصية لتلك الدول 

Arab.woman counets   
 .91 -90المرجع السابق، ص ص ): باحثة من لبنان( ندى خليفة  -
حن بصدد هذه المادة التي تقرر ما تعتبر منافية للشريعة الإسلامية التي تضمن لكـل مـن   تجدر الإشارة و ن- 3

 .الزوجين حقوق و مسؤوليات في إطار التوازن و التكامل و ذلك حفاظا على الرباط المقدس
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إذن فالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان تنص على ضرورة أن تتوفر حرية 

في حالة قيام الـزواج فهـذه   ة لدى طرفي الزواج عند البلوغ، والإرادة الكامل

د الزواج من دون قيـد أو  خيرة أعطت الحرية التامة للمرأة في مباشرة عقالأ

  .شرط

لكن هل المرأة تتمتع بنفس تلك الحرية المكفولة لها دوليا أم هناك قيود و

قـانون الأسـرة؟   إطار أحكام الشريعة الإسلامية و تحد من إرادتها للزواج في

رط أن هل يشتالمرأة عند إبرام عقد الزواج، و لذلك ما مدى اشتراطهما لرضا

هل وجود الولي في عقد الزواج هو اعتراف بعدم ا؟ ويكون الرضا كاملا و حر

أهلية المرأة أو هو تقييد لحريتها في إبرامه بإجبارها عليه؟ لـذا قسـمنا هـذا    

المطلب إلى فرعين، نتطرق في الفرع الأول لحرية المرأة في الزواج و فـي  

  .الفرع الثاني القيود الواردة على رضا المرأة عند إبرام عقد الزواج

  حرية المرأة في الزواج: ع الأولالفر

الإقـدام عليـه أو    مدى حقها فـي  هإن حرية المرأة في الزواج نعني ب

هذا ما يجعلنا نقسم ي الاختيار الحر لشريك حياتها، وكذا حقها فالامتناع عنه و

حق المرأة في التعبيـر  نتطرق في الجزء الأول ل: هذا الفرع إلى ثلاثة أجزاء

المرأة فـي عـدم    في الجزء الثاني لحقالحر للزوج، و الاختيارعن الرضا و

في الجزء الثالث لمدى أحقية المرأة في التوكيل عند إبـرام  رفضه، والزواج و

  .عقد الزواج

عـدم  ( لحر للزوج حق المرأة في التعبير عن الرضا و الاختيار ا: أولاَ

  )نعها من الزواجم

اس العلاقة التـي تـربط   تعتبر حرية الزواج مبدأ أساسياً، و لما كان أس

و الرحمة لإنشاء أسرة متكاملة، فقد كان لزاما أن تقوم  الرجل و المرأة المودة
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هذه العلاقة على مبدأ التراضي الذي يعتبر أهم ركن في كافة العقـود بصـفة   

، و هو يعني حرية كـل مـن الرجـل    1عامة و في عقد الزواج بصفة خاصة

ض عنه، أي حرية كل منهما فـي اختيـار   والمرأة في مباشرة العقد أو الإعرا

  .الآخر

ن إصدار المرأة لرضاها بالزواج، يرمي أساسـا إلـى إظهـار    لذلك فإ

رغبتها في تكوين علاقة زوجية مبنية على مبدأ التراضي، مما يشـكل مبـدأ   

  .2من مبادئ حريتها في الزواج و اختيار الشخص المرغوب فيه اأساسي

في  12جزائري قبل تعديله، كانت المادة بالرجوع إلى قانون الأسرة الو

فقرتها الأولى تنص على عدم جواز منع الولي للفتاة من الزواج، متى كانـت  

إذا وقع المنع فلها اللجوء للقاضي للإذن رغبتها وكان الزوج يصلح لها، و تلك

، فقد جاءت هذه المادة بقاعدة عامة تشمل البنت عامة بكرا أو ثيبا 3لها بالزواج

واج  كانت راغبة في ذلك ممـا  حد السواء، فمتى بلغت السن القانوني للزعلى 

لو منعها وليها من ذلك، فحينها يكون لها أن ترفـع  ها لا يبطل زواجها وؤيكاف

  .4أمرها للقاضي ليسرح لها بذلك

المتمثل هنا فـي تعسـف   ضي في هذه الحالة هو رفع الظلم ودور القاو

عن تقدير القاضي للمصلحة، فإنّه يسأل الـولي  الولي في استعمال الولاية، أما 

أمر لى ذلك، و إن كان غير ذلك منعه وعن سبب المنع، فإن وجده جديا وافق ع

  .5بتزويجها، فإن أبى زوجها القاضي

                                                             
 الزواج عقد رضائي يتم بين رجل و امرأة على الوجه الشرعي مـن أهدافـه  « : من قانون الأسرة 4المادة  - 1

 »...تكوين أسرة أساسها المودة و الرحمة
بن عكنـون، جامعـة   الحقوق، مدى حرية المرأة في إبرام عقد الزواج، رسالة ماجستير، كلية : أحمد عبدو - 2

 .08، ص 1998الجزائر، 
 .2005فبراير  27بتاريخ  02-05من قانون الأسرة تم إلغاؤها بعد صدور الأمر الرئاسي رقم  12المادة  - 3
 .84المرجع السابق، ص : منادي مليكة بريكة - 4
دار الشهاب للطباعة . زء الأولالأحكام الأساسية في الأحوال الشخصية الخطبة و الزواج، الج: محمد محدة - 5
 .81النشر، باتنة، ص و
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يبدو أن المشرع الجزائري من خلال هذه المادة المذكورة أعلاه قد كرس 

لزواج إلا برضاها الحـر  عدم عقد االمرأة في حرية اختيار الزوج ومبدأ حق 

الذي أكدت عليه اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المـرأة  الكامل، و

قـرر  ، و12والية للمادة لكنّه تراجع عن هذا المبدأ في الفقرة الم 19791لسنة 

هذا الزواج ما في ذا كان في منع ابنته البكر من الزواج، إ لي الحقوإعطاء ال

فرقة بين الثيب و البكر، إلاّ أن ذلك لا يعتبر مسوغا للت .يتعارض مع مصلحتها

إن نقصت هذه الأخيرة التجربة عن الحياة الزوجية، فإن هذا لا يعني عدم لأنّه و

ا تكون قد أوتيت من ثقافة، علـم  قدرتها على الاختيار الأمثل لشريك الحياة، لم

  .2دينو

قـانون الأسـرة   ما يمكن قوله أن المشرع الجزائري بعد مراجعتـه ل و

السـالفة الـذكر،    12ا عن المـادة  قد تخلى تمام 02 -05بموجب الأمر رقم 

أن يكون لوليها أي سلطة عليها  أعطى للمرأة الحق في مباشرة زواجها دونو

  .الذي أصبح يكتفي فقط بالحضورو

لكن حبذا لو أن المشرع الجزائري منح هـذا الـولي المتعثـر حـق     و

كلما ظهر أنها خرجـت عـن الطاعـة     ت لنفسهاالاعتراض على تزويج البن

أبرمت عقد زواج مع غير كفء، أو مع فاسق أو فاجر، أو أنّه عاجز عـن  و

توفير شروط الحياة الزوجية له و لها، مع العلم أن أمر الزواج لا يهم المـرأة  

  .4هذا هو رأي الأحنافو 3وحدها بل يهم أسرتها و أقاربها أيضا

                                                             
 .1979من اتفاقية القضاء على جميع كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة ) فقرة ب(  16المادة  - 1
 .85المرجع السابق، ص : منادي مليكة بريكة - 2
دار هومة للطباعة ). أحكام الزواج و الطلاق بعد التعديل( قانون الأسرة في ثوبه الجديد : عبد العزيز سعد - 3

 .43 ، ص2007و النشر و التوزيع الجزائري، سنة 
لأحد عليها ولاية النكاح، بـل أن تباشـر    البالغة العاقلة سواء كانت بكرا أو ثيبا فليس« : أقر الأحناف بهذا - 4

  ».عقد زواجها ممن تحب شرط أن يكون كفء و إلا كان للولي حق الاعتراض و فسخ العقد
دار إحياء التراث العربي، بيروت، الجزء الرابـع،  . كتاب الفقه على المذاهب الأربعة: عبد الرحمن الجزيري -

 .04ص 
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  )عدم إجبارها على الزواج( عدم الزواج و رفضه  حق المرأة في: ثانياً

المستمد مـن ممارسـة   '' بنظام الجبر''كان في الجزائر سابقا ما يسمى  

مبنية على النظام الأبوي للعائلة، حيث كان الأب أو الولي بصفة عامة له حق 

  1.إجبار المرأة التي تحت ولايته على الزواج

مثلاً إنّـه لا  رأة، فحسب المالكية لكن هذا النظام لم يكن في حق كل امو

جنونة، والبنـت الصـغيرة،   مالالبكر و لا يمارسه إلا علىيمارسه إلا الأب و

هذا منطقي، فلا يمكـن  وسبب الجبر هنا هو البكارة وعدم الأهلية و الصغر، و

أن يعتبر هذا النظام تعسفا في حق المرأة، ذلك أنه ليس للأب أن يزوج ابنتـه  

لرحمة والشفقة مفترضة مع الأب إضرار بها خاصة و أن ا بغير كفء لها أي

ابا، حبر اسـت لا يمكن اعتبارها مخالفة لرضا المرأة، و إن المرأة هنا تستشـا و

  .2يمكن له أن يرشدهاو

إلا أن أصـحاب المشـروع   رغم ما يتمتع به هذا النظام من مزايـا،  و

اختيار اشرة الزواج وحرية المرأة في مب التغريبي اعتبروا بقاءه فيه تعديا على

  .3حر للزوج

                                                             
 .59المرجع السابق، ص : طالبي سرور - 1
  .178، ص 1978دار النهضة العربية، القاهرة . حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي: يوسف قاسم - 2
الطبعة الخامسة، المطبعة الجديدة، دمشـق سـنة   . قانون الأحوال الشخصية السوري: عبد الرحمن الصابوني -

  .167، ص 1979
دار الفكر العربي، بيروت، . حوال الشخصيةكتاب الفقه على المذاهب الأربعة قسم الأ: عبد الرحمن الجزيري -
 .20، ص )ت. د( 
 .91، ص المرجع السابق: يوسف شلبي - 3
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مع الأسف استجاب المشرع الجزائري للضغوط التي مارسـها عليـه   

، 1 02-09بموجب قانون  13أصحاب هذا المشروع، حيث قام بتعديل المادة 

ألغى تماما نظام الجبر، و بالتالي أصبح الولي غير قادر على إجبار من كانت و

  .انت قاصرةفي ولايته على الزواج، حتى و إن ك

لفـه يترتـب   في الأخير، نظرا لأهمية الرضا في عقد الزواج، فإن تخو

من قـانون الأسـرة،    33/1ذلكم ما نصت عليه المادة عليه البطلان المطلق و

يكون ذلك في كل الأحوال، بصرف النظر عن الدخول أو عدمـه، فهـو إذن   

المطلق، و معنى  شرط انعقاد، ذلك أن جزاء انتفاء شروط الانعقاد هو البطلان

أثر للعقد من وقت إبرامه كأصل عام فيكون قد ولد ميتا، أي لا  ذلك انعدام كل

  2.ينتج أو بالأحرى لا يصلح لأن ينتج أي أثر

  مدى أحقية المرأة في التوكيل عند إبرام عقد الزواج: ثالثاً

إن الوكالة في إبرام عقد الزواج لا تختلف في عناصرها الأساسية عـن  

ة في أي عقد من العقود المسماة رغم أنها تتميز عن غيرها في بعـض  الوكال

  .3الجزئيات التي تتصل بطبيعة العقد و خصائصه

ر كل من الزوجين عن رضاه شخصيا لكن هل يجب لإبرام العقد أن يعبو

، الزواج  عقدية أو الموثق الذي يتولى تحرير مباشرة أمام ضابط الحالة المدنو

هدين كما هو الحال في القانون الفرنسي أم أنـه يجـوز   الشابحضور الولي وو

الإعلان عن لمباشرة إبرام عقد زواجهما و اشاءللمرأة و الرجل أن يوكلا من ي

ة رضاهما كما هو الحال بالنسبة إلى قواعد النيابة أو الوكالـة فـي الشـريع   

                                                             
 .02 -09صدر بقانون رقم  11-84المعدل لقانون الأسرة الجزائري رقم  02-05المرسوم الرئاسي رقم  - 1
  .من قانون الأسرة  33المادة  - 2
 .من قانون الأسرة 09المادة  -
 .159الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص : زيز سعدعبد الع - 3
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د كما هو الحال بالنسبة إلـى قـوانين الـبلا   الإسلامية وفي القانون المدني، و

   1الإسلامية؟

ة لقد بحث الفقه أصل الوكالة من حيث كونها جائزة أم أنها غير جـائز و

ة لأصحاب المذهب المرأة على السواء، فبالنسبفي عقد الزواج بالنسبة للرجل و

ت الغة أن تباشر عقد زواجها بنفسها بكرا كانلمرأة العاقلة البالحنفي يرون أن ل

عقد زواجها، بينما يرى جمهور من الفقهاء أنه لها أن توكل من تشاء لأو ثيبا، و

نها لا تملك إبرام عقد غيرها في مباشرة عقد الزواج لأ لا يجوز للمرأة أن توكل

إذا كانت لا تملك صلاحية إبرام عقـد  زواجها، وإنما يملك ذلك وليها وحده، و

  2.زواجها فمن باب أولى أنها لا تملك التوكيل فيه

 20ري بهذا الرأي الأخير، حيث نص في المادة لقد أخذ المشرع الجزائو

يجوز أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام  «: من قانون الأسرة الملغاة على أنّه

عقد الزواج بوكالة خاصة، و لم ينص على أنّه يجوز للمرأة أن تنيب عنها من 

يبرم عقد زواجها بوكالة خاصة، و ربما يكون السبب الدافع إلى ذلك هو تجنب 

  3.وء استعمال الوكالة و الرجوع إلى نظام الجبرس

شـريعة  في الأخير نقول أن المشرع الجزائري تبعـا لمـا قررتـه ال   و

المواثيق الدولية في إعطاء المرأة الحق في إبـرام  الإسلامية سبق المعاهدات و

                                                             
الفصل التاسع من مجلة الأحوال الشخصية التونسية تنص على أن للزوجة و للـزوج أن يتوليـا زواجهمـا     - 1

  .بنفسيهما ولهما أن يوكلا من يشاءا
   = ى أنّه يجوز التوكيل في عقد الزواج،المادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية السوري تنص عل -
من مدونة الأحوال الشخصية المغربي التي تنص على أنه يجوز للموكل أن يوكل من يعقد  10مثلها الفصل و =

  . زواج وليته، كما للزوج أن يوكل من يعقد عنه
مـن ولـي    بإيجـاب ج والمادة الثامنة من قانون الأحوال الشخصية الكويتي التي تنص على أن ينعقد الـزوا  -

 .الزوجة، و قبول الزوج، أو ممن يقوم مقامهما
 .79قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص : عبد العزيز سعد - 2
فبرايـر   27الصادر بتاريخ  02-05بموجب الأمر رقم  11-84من قانون الأسرة رقم  20تم إلغاء المادة  - 3

لا يقبـل  ي يوجب التعبير عن الرضا شخصيا وزائري قد تأثر بالتشريع الفرنسي الذ، و يكون المشرع الج2005
 .أن يبرم عقد الزواج بواسطة الوكيل
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مـن قـانون    10المـادة  و 4ها، وذلك ما نصت عليه المادةعقد زواجها بنفس

يتولى إبرام هذا ان عليه أن يمنحها الحق لكي تنيب عنها من الأسرة، إلا أنه ك

ذلك عملا بمبدأ الحرية في إبرام عقود الزواج الذي تضمنته اتفاقيـات  العقد، و

خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة  حقوق الإنسان، و

  1979.1لسنة 

  إبرام عقد الزواجالقيود الواردة على رضا المرأة عند : الفرع الثاني

إن قانون الأسرة الجزائري يعتبر رضا المرأة ضروريا لإبـرام عقـد   

لكن لا يكفي لوحده، فيستلزم ذلك وفقا لهذا القانون دائما أن تتـوفر  و 2الزواج

  .شروط صحة هذا الزواج

بالأمر  مكرر من قانون الأسرة المعدل 09 في هذا السياق نصت المادة

ية الزواج، و الصـداق، والـولي،   وب توفر أهلعلى وج 2005لسنة  05-02

في الأخير على وجوب انعدام الموانع الشاهدين كشرط لعقد الزواج، و نصت و

ذكرت مـن  على موانع الزواج المؤقتة، و 30 المادةالشرعية للزواج ثم نصت 

  .3بينها عدم زواج المسلمة مع غير المسلم

رضـا  ما قيدان على سنحاول التركيز على شرطين أساسيين باعتبارهو

أن لا يكون الزوج غير مسلم، لذلك نقسم هـذا  حضور وليها، و: المرأة وهما

                                                             
بأن تتخذ الدول الأطـراف جميـع التـدابير    « : على ما يلي 1979من اتفاقية سيداو لسنة  16تنص المادة  - 1

المتعلقة بالزواج و العلاقات العائليـة بوجـه خـاص    المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور 
تضمن على أساس المساواة بين الرجل و المرأة نفس الحق في عقد الزواج، نفس الحق في حرية الزواج و فـي  

 »عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل
 .من قانون الأسرة  09و المادة  04المادة  - 2
  .من قانون الأسرة  30/5المادة  - 3
يخضع «: أن على 31د كان المشرع الجزائري حريصا على هذه المسألة إلى أبعد الحدود، حيث نص في المادةلق

، و هنا المشرع أخضع هذا الـزواج  »زواج الجزائريين و الجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية
مسلما أو أجنبيـا، مـا دام لا يحمـل     إلى إجراءات معينة بغض النظر عن انتماء هذا الأجنبي سواء كان عربيا

  .الجنسية الجزائرية، لأن هذا يعد أمرا خطيرا على المجتمع الجزائري
  .260المرجع السابق، ص : عيسى حداد -
 .من قانون الأسرة الجزائري 31المادة  -
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الفرع إلى جزئين، نتناول في الجزء الأول حضور الولي في عقد الزواج، أما 

في الجزء الثاني فنتناول فيه مدى تقييد شرط زواج المـرأة بمسـلم لرضـاها    

  .الكامل الحر

  قد الزواجحضور الولي في ع: أولاً

أثارت مسألة الولاية جدلا كبيرا داخل الأوساط السياسية، فهناك من رأى 

و المـرأة وفقـا لأحكـام     ضرورة إلغائها لمخالفتها لمبدأ المساواة بين الرجل

 ـالدستور و ز ضـد المـرأة   الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التميي

ة اعتبر فريق آخر إلغاء الولاي لمبادئ حقوق الإنسان، و، و1979الصادرة سنة 

  1.رأي الجمهورمخالفة صريحة للكتاب والسنة و

لتوضيح ذلك نتناول موقف قانون الأسرة من حضور الولي في عقـد  و

  .الزواج ثم نبين جزاء تخلفه على صحة الزواج

  :موقف قانون الأسرة من حضور الولي في عقد الزواج

أهم المواضيع الوطيدة الصلة  إن موضوع الولاية في عقد الزواج هو من

إذ  2بحياة الشخص، بسبب العناية الكبيرة التي أولتها الشريعة الإسـلامية لهـا  

استمدت منها معظم القوانين الوضعية العربية و الإسلامية للأحوال الشخصية 

  .3أحكامها

تنفيذ القول على الغير  يعرف الفقهاء الشرعيون الولاية على الزواج بأنها

البالغة فـي  اف على شؤونه، ويقصدون بالغير هذا القاصر والمجنون ووالإشر

، ولكنهم اختلفوا حول ضرورة اشتراط الولاية في العقـد فـي   4ولاية الاختيار

                                                             
 .85المرجع السابق، ص : يوسف شلبي - 1
 .67، ص 1990بن الوليد، سنة  مطبعة خالد. الأحوال الشخصية: أحمد الحجي الكردي - 2
 .81المرجع السابق، ص : منادي مليكة بريكة - 3
 .123المرجع السابق، ص : عبد العزيز سعد - 4
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بعض الحالات، فمنهم من يقول بضرورة اشتراطها و منهم من يقـول بعـدم   

  1.ضرورة ذلك

نّـه لـيس   إلى أ الحنابلةفذهب جمهور الفقهاء وهم المالكية والشافعية و

إنما الذي يزوجها هو وليها، فإن للمرأة أن تزوج نفسها، ولا أن تزوج غيرها، و

 إن كانت ثيبامر فيها للولي وحده، ويكون الأنت بكرا فالولاية عليها إجبار، وكا

لا «): ص(وذلك لقوله  2لا بد فيها من إذن الوليكانت الولاية ولاية اختيارية، و

  .3»نكاح إلا بولي

سرعتها فـي اتخـاذ   ارب المرأة، و خضوعها للعاطفة، ورا لقلة تجنظ

القرار، كان من المصلحة جعل الزواج بيد الرجال لأنهم أخبـر بـذلك مـن    

  4.النساء

ثر، ومن بين الأور الفقهاء على أدلة من الكتاب والسنة ولقد اعتمد جمهو

ن فَلَا تَعضلُوهن أَن ينْكحن بلَغْن أَجلَهإذا فَ﴿: الآيات التي استدلوا بها قوله تعالى

 وفرعبِالْم منَهيا بواضإِذَا تَر نهاجوـوا   ﴿: قولـه تعـالى  ، و5﴾أَزحلَـا تُنْكو

 كُمبجأَع لَوو شْرِكم نم رخَي نؤْمم دبلَعنُوا وؤْمتَّى يح ينشْرِكوجـه  و. 6﴾الْم

يات أن الخطاب فيها موجه إلى الأولياء، فنهـاهم عـن أن   الاستدلال بهذه الآ

  7.ينكحوا المولى عليها من المشركين لما في ذلك من الضرر على المسلمة

                                                             
الشركة الوطنية للنشر و . نظرية الولاية في الزواج في الفقه الإسلامي و القوانين العربية: الأكحل بن حواء - 1

  .34-21، ص ص 1982التوزيع، سنة 
 .119المرجع السابق، ص : حدادعيسى  -
  .59عقد الزواج العرفي، المرجع السابق، ص : أحمد محمود خليل - 2
طبعة أولـى، دار الفكـر   . الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها و قضاء الزواج: عبد العزيز عامر -

 .99، ص 1984العربي، القاهرة 
 .السنن إلا النسائي لما رواه البخاري و الإمام أحمد و أصحاب - 3
 .123الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص : بلحاج العربي - 4
 .232سورة البقرة، الآية  - 5
 .22سورة البقرة، الآية  - 6
 .120الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص : بلحاج العربي - 7

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  حقوق المرأة في إطار عقد الزواج ....................: ..........................الفصل الأول

   
 

- 26 - 
 

أيما  «: قال) ص( أما من السنة فحديث عائشة رضي االله عنها أن النبي 

دخل بها فلها المهر  امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل فإذا

، فجمهور 1»فالسلطان ولي من  لا ولي له بما استحل من فرجها فإن تشاجروا

 الفقهاء إذن يرون بوجوب اشتراط موافقة الولي كركن أو شرط صحة لمباشرة

  .العقد و ليس حضوره كشاهد

من جانب آخر يرى الحنفية أن المرأة البالغة لها الحق في أن تتـولى  و

 كان لها ولي عاصبنه إذا زوجت نفسها، وغير أ 2لغيرهابنفسها وعقد زواجها 

أن لا يقل مهرها قد و لزومه أن يكون الزوج كفئا وفإنه يشترط لصحة هذا الع

عن مهر مثلها، فإن زوجت نفسها من زوج غير كفء لها و لم يكن وليها قـد  

الحنفية العمل به عند فقهاء واج، فالرأي الذي اختير للفتوى ورضي به قبل الز

  3.لو رضي الولي بهذا العقدج غير صحيح وهو أن الزوا

بهذا يكون أنجع حل هو ما ذهب إليه الفريق الفقهي الثالث بالجمع بين و

الرأيين، الذي يرى أن الزواج حق مشترك بين المرأة ووليها، بحيث لا يصبح 

من ثمة أيهما معا، ولأحدهما أن يستقل به ابتداء، بل لا بد من تحقيق رضاهما 

  4.ه فهو صحيحقام بمباشرت

                                                             
 .25النسائي حسب الأكحل بن حواء، المرجع السابق، ص  رواه أحمد و الأربعة إلا - 1
المجلـة العربيـة لحقـوق    . مظاهر التمييز داخل الأسرة في الفقه الإسلامي القديم: صلاح الدين الجورشي - 2

 .105، ص 2000مبر ديسالإنسان، السنة السابعة، 
 -145، ص ص 1997مطبوعات سنة دار الهدى لل. الزواج في الشريعة الإسلامية: أحمد محمود الشافعي - 3

146. 
  .84المرجع السابق، ص : منادي مليكة بريكة - 4
الفريق الفقهي الثالث هو مذهب أبي ثور من الشافعية و من معه، و يقول بصلاحية صيغة المرأة لإنشاء عقد  -

تلاقي مع مذهب أبـي  الزواج و لكن ذلك يتوقف على استئذان وليها، فهو يتلاقى مع كل من المذهبين السابقين ب
  .حنيفة من ناحية تقرير و القول بصلاحية صيغة المرأة لإنشاء عقد زواجها

 .40 -39المرجع السابق، ص ص : الأكحل بن حواء -
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بالعودة إلى نصوص قانون الأسرة المنظمة لأحكام الولاية نجدها جـد  و

، 1موجزة، فلم يفرد لها فصلا أو بابا على غيـره مـن التشـريعات العربيـة    

على حضـور الـولي    1984فالمشرع الجزائري نص في قانون الأسرة لسنة 

  2.ف الذكرليتولى عقد زواج المولى عليها رغم الاختلاف الفقهي السال

لغاء شرط الولي في عقد الزواج، لكن نظرا لتزايد المطالب الداعية إلى إ

التي قوبلت بالرفض من طرف شريحة واسعة من المجتمع، توصل المشرع و

خذ بالولاية دون إلغائها، حيث أصبح الولي يكتفي فقط الجزائري إلى تقليص الأ

دة التي تتولى بنفسها عقد إلى جانب المرأة الراش) ولاية الحضور( بالحضور 

تعقد  «:التي تنص أن  من قانون الأسرة المعدلة 11زواجها، فمن خلال المادة 

المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها و هو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص 

من هذا القانون يتولى زواج القصر  7آخر تختاره دون الإخلال بأحكام المادة 

  .»فأحد أقاربهم الأولين و القاضي ولي من لا ولي لهأولياءهم و هو الأب 

يتضح من هذا النص أن المشرع قسم الولاية إلى قسمين الأول يخـص  

، فبالنسبة إلى المرأة 3المرأة الراشدة و يخص القسم الثاني الغير راشدين قانوناً

من قانون الأسرة قد خولها القانون إبـرام عقـد    07الراشدة طبقا لنص المادة 

لكن المشـرع  هذا العقد، و ساسي فيزواجها بنفسها و جعل رضاها الركن الأ

قد يكـون الأب،  ترط حضور الولي في عقد النكاح، وإضافة إلى الرضا قد اش

                                                             
، و مدونـة   25إلـى   21اب الثاني من المواد  بلقد خصص المشرع السوري للولاية الفصل الثالث من ال - 1

 .15إلى  11لها الباب الثالث من الكتاب الأول الفصل الأول الأحوال الشخصية المغربية أفردت 
ح، لكن الولي . أ. ق) 13و  12و  11و  9( حسب القانون فإن النص على وجوب الولاية جاء في المواد  - 2

  .في قانون الأسرة لا يتمتع بنفس الصلاحيات التي يتمتع بها الولي في الفقه الشرعي
، معهد )مطبوعات غير منشورة(قانون الأسرة للسنة الرابعة ليسانس حقوق محاضرات في : أوعامري محمد -

 .2005/2006الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة وهران، الموسوم الجامعي 
 .من قانون الأسرة 07المادة  - 3
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فإذا لم يكن فأحد الأقارب دون تحديد درجة القرابة، و إن لم يكن فأي شخص 

  1.تختاره الفتاة العازمة على إبرام عقد زواجها

  

المذكورة أعلاه، لها أن تختار مـن   11ن للمرأة حسب المادة بذلك يكوو

تشاء في عقد الزواج لكي يكون وليها دون احترام هـذا الترتيـب طالمـا أن    

  2.القانون يسمح لها بذلك، فهي بذلك تحررت في مسألة اختيار الولي

السابقة الـذكر نجـد المشـرع     11أما بالنسبة للفقرة الثانية من المادة 

حصر الولي للقصر في الأب، وإن لم يكن تنتقـل الولايـة لأحـد     الجزائري

هنا يكون المشرع بهذا الترتيب قد راعى قارب الأولين أي الأقرب درجة، والأ

في حالة عدم وجود الأقـارب  التي تقوم على أساسه الولاية، و عنصر الشفقة

  .الأولين يؤول الأمر إلى القاضي الذي يعد بدوره وليا لمن لا ولي له

بهذا النص يكون المشرع قرر حماية القصر في عقد الـزواج و لـم   و

يخرج عن القاعدة العامة الموجودة في القوانين الأخرى لما توليه من أهميـة  

  3.لهذه الفئة التي هي بحاجة إلى حماية أكثر

                                                             
، ص ص 2006منشورات جامعة باجي مختار ، عنابـة، طبعـة   . عقد الزواج دراسة مقارنة: عيسى حداد - 1

139- 140. 
ليا في ويفهم من نية المشرع أنه ترك الحرية للمرأة في اختيار أحد الأقارب دون تحديد درجة من يكون لها  - 2

  .عقد زواجها، و بهذا يكون المشرع سلك طريقا آخر في مسألة الولي المؤهل للزواج
  .148المرجع السابق، ص : عيسى حداد -

اء فئة كبيرة مـن  رمن القانون المدني الفرنسي يكون قد خالف أ 146 إن المشرع الجزائري بتأثره بأحكام المادة
الفقهاء المسلمين و لا سيما المالكيين منهم، و أنه أيضا يكون قد عمل على تدمير قواعد التماسك العائلي، و على 

  .إيقاع الفتنة بين الفتيات و آبائهن، و بين النساء و أولياءهن
دار هومة للطباعـة و  ). أحكام الزواج و الطلاق( ة الجزائري في ثوبه الجديد قانون الأسر: عبد العزيز سعد -

  .43، ص 2007النشر، سنة 
لا ينعقـد الـزواج إلا برضـا    « : قانون الأحوال الشخصية التونسي جاء في فصله الثالث من الكتـاب الأول  -

الزوجة، و بالتالي حذف المشـرع   الزوجين، و يشترط لصحة الزواج إشهاد شاهدين من أهل الثقة و تسمية مهر
التونسي ركن الولي من عقد الزواج، و هذا ما سارت عليه مدونة الأحوال الشخصية المغربيـة حيـث جعلـت    
الولاية مسالة اختيارية بيد المرأة التي تريد الزواج، إذا شاءت زوجت نفسها من دون ولي أو اختارت حضـوره  

 .في عقد الزواج
 .141ع السابق، ص المرج: عيسى حداد - 3
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  :جزاء تخلف الولي على صحة عقد الزواج

رة بعد تعديلـه  من قانون الأس 33إن المشرع الجزائري نص في المادة 

يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا، إذا تـم الـزواج بـدون    « : على ما يلي

  .شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، و يفسخ قبل الدخول

خلاصة ذلك أن المشرع الجزائري قد وقف من شرط الولي في إبرام و

لا هو قرر وذبذبا فلا هو قرر إلغاءه صراحة عقد زواج المرأة الراشدة موقفا مت

 ـ ية اشتراطه صراحة، مما يدل دلالة قاطعة على أنه تعرض إلى ضغوط سياس

اختـار أن  نه لم يستطع مقاومة هذه الضغوط وأمتزايدة، ومن جهات مختلفة، و

  1.يقف موقف الغامض

اج فـي القـانون   لكن رغم ذلك، فإن اشتراط الولاية لإبرام عقد الزوو

الحـر  ة، لا يؤثر على الرضا الكامل  ويحتى في الشريعة الإسلامالجزائري و

مـا الولايـة إلا   الأخيرة تعود دائما إليها ورأة بالزواج، إذ الكلمة الأولى وللم

  .ضمان قرر لصالحها إلا في حال سوء استعمالها

مسلما يؤثر  بقي لنا الآن البحث عن ما إذا كان اشتراط أن يكون الزوج

  الأسرة الجزائري؟ الحر للمرأة في قانونعلى الرضا الكامل و

  شرط الدين بين الاتفاقيات الدولية و قانون الأسرة: ثانياً

تكوين ي بحق المرأة في الرضا بالزواج وجاءت الاتفاقيات الدولية لتناد

المرأة بإرادتهمـا الشخصـية عـن    دون قيد أو شرط و تعبير الرجل و أسرة

ك أن لكل رجل سبب الزواج، فلا شالزواج، كما حضرت التمييز ضد المرأة ب

  .امرأة ممن أدركهما سن البلوغ الحق في الزواج و تكوين أسرةو

                                                             
  .42 -41المرجع السابق، ص ص : عبد العزيز سعد - 1
 . 91- 90 -89 -87المرجع السابق، ص : يوسف شلبي -
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علـى   1965 -11 -1قد أكدت توصية الرضا بالزواج المؤرخة في و

حـق  ا الوحدة الأساسية فـي المجتمـع، و  واجب تعزيز كيان الأسرة باعتباره

الزواج حقوق متساوية على صعيد  الإناث في الزواج فلهممن الذكور و البالغين

  .الرضا بالزواج رضا كاملا لا إكراه فيهو

 1967 -11 -7هذا ما أكد عليه أيضا إعلان القضاء على التمييز فـي  

في الرضا بالزواج، كما أكدت اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المـرأة  

بوضع المرأة بالمساواة مع الرجل و كافة الأمـور   16في المادة  1979لسنة 

  .لعلاقات الزوجية و اختيار الزوج بإرادة كاملةالمتعلقة با

بما أن المشرع الجزائري حظر زواج المسلمة بغير المسلم، فما مـدى  

  تأثير هذا الحظر على الرضا الكامل و الحر للمرأة في اختيار الزوج؟

باطل، بإجماع المسلمين واتفاق المذاهب إن زواج المسلمة بغير المسلم 

يا أَيها الَّذين آَمنُوا إِذَا جاءكُم الْمؤْمنَـاتُ   ﴿: لقوله تعالى 1القوانين الإسلاميةو

 نوهجِعفَلَا تَر نَاتؤْمم نوهتُمملع فَإِن هِنانبِإِيم لَمأَع اللَّه ننُوهتَحفَام اتاجِرهم

  .2﴾ون لَهن إِلَى الْكُفَّارِ لَا هن حلٌّ لَهم ولَا هم يحلُّ

-05من الأمر رقم  30/05من هنا نص المشرع الجزائري في المادة و

كما يحرم مؤقتـا زواج  ... «: على ما يلي 02-09الصادر بالقانون رقم  02

ل البعض إنها تمييـز بـين النسـاء    يمكن أن يقو، و»المسلمة مع غير المسلم

لا تمنع الرجال من القيام م ومح للنساء بالزواج بغير المسلالرجال كونها لا تسو

بـين كـل    هـو المسـاواة  تخالف مبدأ دستورياً مهماً جدا وبذلك مما يجعلها 

المواطنين الجزائريين المسلمين المواطنين مهما كان جنسهم، كما أنها تميز بين 

                                                             
 .88المرجع السابق، ص : بلحاج العربي - 1
 .10سورة الممتحنة، الآية  - 2
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تكون بذلك مخالفة لشتى اتفاقيات حقوق الإنسان التي لا تجيز وغير المسلمين، و

  1.أساس الجنس أو الدين إقامة تمييز على

لكن إذا حاولنا فهم الأسباب التي دفعت المشرع الجزائري إلى وضـع  و

من قانون الأسرة لاستطعنا إدراك موقـف   30من المادة ) 05(الفقرة الخامسة 

المسلمة بغير المسلم زواج  زواجإذ لا يخفى على العديد منا بأن عدم .المشرع

، كون الإسلام يخشى من تأثير غير المسلم تجد أساسها في الشريعة الإسلامية

ذلك لما للزوج من سـلطان  ، و2على المسلمة كأن يدفعها إلى التخلي عن دينها

  3.على زوجته شرعا

بما أن الشريعة الإسلامية قد منعت النساء من الزواج بغير المسلم، فما و

في المـادة   على النساء إلا الامتثال لهذه القاعدة التي حددها المشرع الجزائري

بتقاليـد الـدين الإسـلامي     المذكورة أعلاه، لكون المجتمع الجزائري متشـبع 

جزائرية، فإنه يفهم من هذه المـادة  أما إذا كانت المرأة غير مسلمة والحنيف، 

  .بأنها تستطيع الزواج بغير المسلم أو حتى المسلم

كمة من الحلان زواج المسلمة بغير المسلم، وبهذا اتفق الفقهاء على بطو

الحيـاة   تحريم الزواج بغير المسلم هو التناقض و الاختلاف فـي العقيـدة، و  

التراحم فكيف نتصور تكوين أسرة صالحة مختلفة في الزوجية أساسها المودة و

أُولَئِك  ﴿: كما جاء في قوله تعالى 4مر يشكل خطرا على العقيدةالعقيدة فهذا الأ

 اللَّهإِلَى النَّارِ و ونعدي هبِإِذْن ةرغْفالْمو نَّةو إِلَى الْجعد5﴾ي.  

                                                             
سين و لكن هـذا مقيـد   تنص على مبدأ المساواة بين الجن 1996من التعديل الدستوري لسنة  29إن المادة  - 1

من الدستور الجزائري التي تنص على أن الإسلام دين الدولة، و لهذا السبب تحفظـت الجزائـر    2كذلك بالمادة 
 .على بعض ما تضمنته الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لمخالفة بعض نصوصها لأحكام الشريعة الإسلامية

 .62ق، ص رسالة ماجستير، المرجع الساب: طالبي سرور - 2
 ﴾لرجالِ علَيهِن درجةٌولَهن مثْلُ الَّذي علَيهِن بِالْمعروف ولِ ﴿: إن الزوج له القوامة على زوجته لقوله تعالى - 3
 .257، ص المرجع السابق: عيسى حداد - 4
 .221سورة البقرة، الآية  - 5
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الزواج الذي  قد ساير المشرع الجزائري الفقه الإسلامي في بطلان عقدو

من آثار عقـد الـزواج    غير المسلم، فهو لا يرتب أي أثريكون بين المسلمة و

ده، لا في أي مرحلة كان عليها سواء قبل الدخول أو بع، ولا الفاسدالصحيح، و

 ـ  و دود، حـين أخضـع زواج الجزائـريين    قد ذهب المشرع إلـى أبعـد الح

  1.الجزائريات بالأجانب من الجنسين إلى أحكام تنظيميةو

مع العلم أن العديد من الجزائريات المتزوجات بالأجانب مـن مختلـف   

نسب والحضانة و الطلاق والتركة وغير ذلك الجنسيات و خاصة فيما يتعلق بال

التي يمكن الرجوع فيها إلى واجبات التي تترتب على الزواج ولامن الحقوق و

غير المسـلم  عقد الزواج المبرم من المسلمة و القضاء الجزائري، لذلك يكون

  2.باطلا طبقا للشريعة الإسلامية و قانون الأسرة الجزائري

زواج المسلمة جعل حضور الولي و ريخلاصة ذلك أن المشرع الجزائو

هما شرطان للمرأة عند إبرام عقد الزواج، و الرضا الكاملبالمسلم قيدان على 

ضـمن أحكـام الشـريعة     ضروريان، لا يمكن الاستغناء عنهمـا لورودهمـا  

المواثيـق الدوليـة   ا لها الأولوية على الاتفاقيات والتي تكون دائمالإسلامية، و

  .لحقوق الإنسان

                                                             
 .من قانون الأسرة 31المادة  - 1
د الزواج بين المسلمة و غير المسلم لم يبرم و لم يحرر بيد الموظفين الجزائريين و كان قد حرر إذا كان عق - 2

في بلد أجنبي و سجل في سجلات أجنبية فإن مصيره الـبطلان المطلـق و لا يجـوز أن يقـع الاسـتظهار أو      
مة ممن يحملـون الجنسـية   الاحتجاج به أمام القضاء الجزائري لإثبات الحقوق الزوجية سواء كانت المرأة المسل

من قانون الحالـة   97في المادة لنص عليه االجزائرية أو ممن يحملون جنسية أجنبية، و ذلك تماشيا مع ما ورد 
من القانون المدني الجزائري من أنه لا يجوز أن يؤخـذ تطبيـق    24في المادة المدنية التي تؤكد معنى ما ورد 

  . ان مخالفا للنظام العام أو الآداب العامة في الجزائرالقانون الأجنبي بعين الاعتبار إذا ك
  .35المرجع السابق، ص : عبد العزيز سعد -
 .261المرجع السابق، ص : عيسى حداد -
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التـي   1وليـة لذلك لجأت الجزائر إلى إبداء التحفظ على الاتفاقيات الدو

'' ية للنظام القانوني الجزائـري للمبادئ الأساس'' تضمنت بعض المواد المخالفة 

التي أقر من خلالها المشرع الجزائري  2المتمثلة أساسا في أحكام المادة الثانيةو

للتشـريع فـي    بأن الإسلام دين الدولة الجزائرية و الذي يمثل المصدر الأول

  .سرةخصوصا في قانون الأالجزائر و

  حق المرأة في الاشتراط عند إبرام عقد الزواج: المطلب الثاني

إن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان نصت على ضرورة توفر الرضاء 

الكامل و الحر للرجل و المرأة عند إبرام عقد الزواج، و دون الإشارة إلى حق 

  .ام هذا العقدالطرفين في وضع الشروط المناسبة التي يريانها ضرورية عند إبر

لكن الاشتراط في العقود بصفة عامة من الأمور الجائزة باعتبـار أن  و

 ـالعقد شريعة المتعاقدين، ما دام هذه  ول الشروط جائزة شرعا تطبيقا لقول رس

المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل « : في حديث رواه الترمذي) ص(االله 

، و إضفاء 3مر يختلف نوعا ما، أما شأن عقد الزواج فالأ»حراما أو حرم حلالا

خطورة تفوق مـا  زواج يكمن في كونه يتسم بأهمية وصفة القداسة على عقد ال

للعقود الأخرى، باعتباره عهد لحياة مشتركة بين شخصين بصفة مؤبدة، مع ما 

المجتمـع  الزوجين و الأبناء خاصـة، و قد نشأ عنه من مسؤوليات جسام إزاء 

                                                             
مـن   16مر بالمادة إن الجزائر أبدت تحفظا عاما على كل ما يتعارض و الشريعة الإسلامية عندما تعلق الأ - 1

 .و التي تعتبر من أهم الاتفاقيات في هذا المجال 1979التمييز ضد المرأة لسنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 .1996دستور الجزائر سنة  - 2
  .167المرجع السابق، ص : عبد العزيز سعد - 3
إن عقد الزواج من العقود الرضائية يجوز فيه للزوجين أن يشترطا ما بدا لهما من الشروط المشروعة و غير  -

  .ضيات الشرع و القانونالمخالفة لمقت
فك الرابطة الزوجية بناء على الزوجة في الفقه الإسلامي و قانون الأسـرة، دراسـة مقارنـة،    : عمرو خليل -

 .153، ص 2006 -2005كلية الحقوق سيدي بلعباس، سنة . رسالة دكتوراه دولة
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الثبات ليظل بمنأى عن كـل مـا قـد    لاستقرار ولذا يجب أن يكفل له ا عامة،

  .1يعرضه للعبث بالحياة الزوجية

السؤال الذي نرى بأنه من الضروري طرحه، هو مدى إمكانية الزوجة و

للإجابة والاشتراط من زوجها أي شرط تراه قد يحميها أثناء علاقتها الزوجية؟ 

  :على ذلك ارتأينا تقسيم هذا المطلب إلى فرعين كالآتي

الفـرع  ( قف قانون الأسرة من الاشتراط في عقـد الـزواج   مو -

  ).الأول

. الآثار المترتبة على مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج -

  )الفرع الثاني( 

  موقف قانون الأسرة من الاشتراط في عقد الزواج: ع الأولالفر

قبل  لقد أجمع فقهاء المذاهب السنية على أن آثار عقد الزواج محددة من

الشارع لا دخل لإرادة المتعاقدين فيها، غير أنها اعتبرت الشروط المقترنة بعقد 

لقد قسم الفقهـاء  و. 2الزواج ملزمة متى تطابقت مع نظامه الشرعي و مقاصده

شروط صحيحة و شروط غير : الشروط التي قد تقترن بعقد الزواج إلى قسمين

يأمر بها الشرع و يدعو  صحيحة، و الشروط الصحيحة هي تلك الشروط التي

المعاشرة أو الشرط لم إلى تحصيلها كأن تشترط عليه النفقة و حسن المعاملة و 

تشترط عليه ألا يخرجها مـن بيـت أهلهـا أو     مر أو ناهي كأنيرد به نص أ

، مـا  3اشتراط عليها هو أن تكون بكرا فهذه الشروط صحيحة يجب الوفاء بها

                                                             
 .159، ص  3 -2مجلة الحق، العدد . وضعية المرأة و عقد تفسير النصوص: أحمد خمليش - 1
راوح بين الضـيق فـي   تلقد وقف فقهاء الشريعة الإسلامية إزاء الاشتراط في عقد الزواج مواقف متباينة ت - 2

اشتراط الشروط و بين التوسع فيها، بينما هناك آراء لفقهاء مسلمين آخرين مثل الحنفيين فسحوا المجال واسـعا  
النظام العام للشريعة الإسلامية إلا شرطا أحـل حرامـا أو   أمام المتعاقدين لاشتراط ما يرونه من الشروط ضمن 

 .حرم حلالا
الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية و المذهب الجعفـري  : بدران أبو العينين بدران - 3

 .52دار النهضة، بيروت، ص . 1967طبعة . الزواج و الطلاق. و القانون الجزء الأول
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ذلك في عقد الزواج و أن هذه الشروط غير دام أن كلا من الزوجين قد رضي ب

مخالفة لمقتضى العقد، و الشروط الصحيحة عند فقهاء الحنابلة على الخصوص 

أنه يجب الوفاء بها فإذا لم يوف بها من التزم بذلك ثبت الخيار لمن اشترط هذا 

الشرط باعتبار أنه لم يرض بالعقد إلا على أساس الوفاء بها فإن لم يوف بهـا  

  1.ضاه لم يتحقق بالعقد و لا زواج مع عدم الرضافإن ر

أما الشروط غير الصحيحة هي التي تكون مناقضة لمقتضى العقد كـأن  

تشترط عليه عدم التمتع بها، أو لا يتوارثان فيما بينهما، فهذه الشروط تكـون  

  2.باطلة و العقد يبقى صحيحا

التي يجوز  نكتفي بالقول أن أنصار المذهب الشافعي يرون أن الشروطو

اشتراطها في عقد الزواج هي التي تكون من مقتضياته و مقاصده، و أما مـا  

عاداه فهي باطلة و العقد صحيح، و الباطل لا يجوز لنا أن نطالـب قضـائيا   

. نهارامن البيت في أي وقت تشاء ليلا و بتنفيذه، كأن تشترط الزوجة أن تخرج

الشـافعيين إلا فـي بعـض    ن عن أما أنصار المذهب المالكي فإنهم لا يختلفو

  3.الشروط كلها عندهم مكروهة بصفة عامةالجزئيات و

بالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري، نجد أنه قد تطرق إلى مسـألة  و

المعدلة بموجب الأمر منه و 19الزواج، حيث نصت المادة الاشتراط في عقد 

أو فـي عقـد   يمكن للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج « ، أنه 02-05رقم 

                                                             
 .154 -153رسالة دكتوراه، المرجع السابق، ص ص : وخليل عمر - 1
من قانون الأسرة على البطلان في حالة تنافي هذه الشروط و مقتضيات العقد، و جـاء   32لقد نصت المادة  - 2

  . من ذات القانون أن العقد صحيح و الشرط باطل، و من هنا يتبين تناقض المشرع الجزائري 35في المادة 
  .03، ص 2005مارس  06الأحد . قائص مشروع قانون الأسرةن: جريدة الخبر -
معهـد العلـوم   . 1998/ 1997محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير، فرع القانون الخاص : جيلالي تشوار -

 .و ما بعدها 63القانونية و الإدارية، جامعة جيلالي اليابس، ص 
 .168المرجع السابق، ص : عبد العزيز سعد - 3
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 دسيما شـرط عـدم تعـد   لاورية ورسمي لاحق كل الشروط التي يريانها ضر

  .»عمل المرأة، ما لم تتنافى هذه الشروط مع أحكام هذا القانونالزوجات، و

من حق المرأة أن تشترط على الزوج أن لا يتزوج عليها  بذلك أصبحو

القائل بجـواز  في المستقبل رغم أن هذا الشرط محل خلاف بين الفقهاء منهم 

الأخذ به كالمذهب الحنبلي، الذي أخذ به المشرع الجزائري في هذه المسـألة  

لا يعقد به جواز الأخذ بهذا الشرط، وعكس مذهب جمهور الفقهاء القائلين بعدم 

هو التعدد المنصوص عليه في كتـاب االله جـل   لأنه يخالف ما قرره الشرع و

  1.جلاله

ن تشترط فـي بدايـة الأمـر شـرط     بهذا النص يمكن أيضا للمرأة أو

زوجت أو أنها تعمل بعد الزواج، استمرارها في العمل إن كانت تعمل عندما ت

الاتفاقيات و كـذلك  وعليه المعاهدات الدولية   أكدتحق المرأة في العمل قد و

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  23فقد نصت المادة . منظمة العمل الدولية

راد دون تمييز الحق في العمل، كما نص إعـلان القضـاء   على أن لجميع الأف

حـق  على المساواة بين الرجل والمرأة و 1967ة على التمييز ضد المرأة لسن

تقاضي مكافأة مساوية و التمتع بمعاملـة متسـاوية عـن العمـل ذي القيمـة      

من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضـد   11المادة ، كما نصت 2المتساوية

  3.في ميدان العمل على أساس المساواة بين الرجل و المرأةالمرأة 

                                                             
  .199المرجع السابق، ص : ادعيسى حد - 1
  .227، ص 1997 -1996الكتاب، سنة قصر . حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية: مولاي ملياني بغدادي -
لقانون الأسرة يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة فـي حـدود الشـريعة     02-05المعدلة بالأمر  8المادة  -

السـالفة الـذكر حسـمت     19، و المادة »...روط و نية العدلالإسلامية متى وجد المبرر الشرعي و توافرت ش
 .الخلاف عندما نصت على اشتراط عدم إعادة الزواج

 .1967ب من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة سنة / 10المادة  - 2
  :على 1979من اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة لسنة  11نصت المادة  - 3
ف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لهـا  تتخذ الدول الأطرا) 1

  :على أساس المساواة بين الرجل و المرأة، نفس الحقوق و لا سيما
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  الآثار المترتبة على مخالفة الشروط في عقد الزواج: الفرع الثاني

بالنسبة للآثار المترتبة على مخالفة الشروط المتفق عليها في العقد، فلقد 

أجاز المشرع الجزائري للمرأة التي اشترطت على الـزوج أي شـرط غيـر    

قتضى العقد و لم يوف به خلال الحياة الزوجية، أن تطالب بالتطليق، مخالف لم

فإذا اشترطت مثلا على الزوج عدم الزواج عليها، و خالف ذلك و أبرم عقـد  

لها الحق لحالة لها الحق في طلب الطلاق، وزواج آخر دون رضاها، ففي هذه ا

، 1مكـرر  53و  53أيضا في طلب التعويض و ذلك ما أشارت إليه المادتـان  

بذلك لا يبقى أمام الزوج سوى احترام الشروط المتفق عليها في عقد الزواج و

  .نظرا لطبيعتها الإلزامية

توضيح لكيفية معالجة بعض في الأخير يمكن القول أن التعديل كان فيه و

المثـال   بذلك تم ذكر بعض الشروط نظرا لأهميتها على سـبيل الإشكالات، و

  .أن تقع بين الزوجين لاحقا نلتفادي المشاكل التي يمك

                                                                                                                                                                                   
  .ثابتا لجميع البشرحقا الحق في العمل بوصفه  .أ 
  .الحق في التمتع بنفس فرص العمل .ب 
واج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل تتخذ الدول الأطراف توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الز) 2

  :التدابير المناسبة
حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة و التمييز في الفصل من العمل علـى أسـاس    .أ 

  .الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين
المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقـدان للعمـل   لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو  .ب 

  .السابق أو للأقدمية أو العلاوات الاجتماعية
تشجيع توفير  الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائليـة   .ج 

شبكة و تنمية تشجيع إنشاء و بين مسؤوليات العمل و المشاركة في الحياة العامة، و لاسيما عن طريق 
 .من مرافق رعاية الأطفال

نصت على حق المرأة المطالبة بالتطليق فـي حالـة    02-05من قانون الأسرة المعدل بالمر رقم  53المادة  - 1
  .مخالفة الزوج الشروط المتفق عليها في عقد الزواج

ة الحكم بالتطليق أن يحكـم للمطلقـة   يجوز للقاضي في حال« : مكرر من نفس الأمر على أنه 53نصت المادة و
  .»بالتعويض عن الضرر اللاحق بها

يلاحظ أن المشرع لم يحدد المهلة التي يمكن أن تطلب خلالها الطلاق، و لا يمكن أن يكون لها ذلك فـي أي   -
وقت شاءت، بل يجب أن يحدد لهما مهلة لاختيار في ذلك حتى لا يبقى عقد الزواج مهـدد بـالانحلال فـي أي    

 .وقت
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  حماية المرأة من خلال تسجيل عقد الزواج: المطلب الثالث

والتمتـع  إن تسجيل عقد الزواج يمكن المرأة من إثبات قرانها من جهة 

لذلك وضعت الاتفاقيات الدولية الخاصـة بحقـوق   بحقوقها من جهة أخرى، و

  .في سجلات رسميةالإنسان التزام على عاتق الدول بتسجيل عقود الزواج 

الموضوع في الاتفاقيات الدوليـة  انطلاقا من ذلك سنحاول تناول هذا و

  :قانون الأسرة الجزائري و ذلك على النحو التاليو

  ).الفرع الأول( تسجيل عقود الزواج في الاتفاقيات الدولية  -

  ).الفرع الثاني( تسجيل عقود الزواج في قانون الأسرة الجزائري  -

  تسجيل عقود الزواج في الاتفاقيات الدولية :الفرع الأول

اج لقد جاءت الاتفاقيات الدولية لتنادي بحق المرأة فـي الرضـا بـالزو   

المرأة بإرادتهما الشخصية عن دون قيد أو شرط و تعبير الرجل و تكوين أسرةو

ور السلطة المختصة بعقـد الـزواج   حضواج و تامين العلانية اللازمة، والز

  .حضور الشهودو

 1979ن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسـنة  لك

  1.رغم أهميتها إلا أنها لم تتعرض لفكرة تسجيل عقود الزواج

أما اتفاقية الرضا بالزواج و الحد الأدنى لسن الزواج و تسجيل عقـود  

: تنص المادة الثالثة منها على اشترطت التسجيل، حيث 1964لسنة  2''الزواج

                                                             
يحسـب لهـا أنهـا     1979 -12 -18إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المؤرخة في  - 1

جمعت كافة أشكال التمييز و أنواع الحقوق  لدى المرأة و الرجل و وضعت بعين الاعتبار احترام كرامة المرأة، 
  .و إمكاناتها في خدمة مجتمعها

 .31سابق، ص المرجع ال: خالد مصطفى فهمي -
، إلا أنها نصت في قانون الأسرة على ضرورة 1964الجزائر و رغم عدم انضمامها إلى هذه الاتفاقية لسنة  - 2

من هذا القانون، و كذلك قانون الحالة المدنيـة الجزائـري    18تسجيل عقود الزواج و ذلك ما أشارت إليه المادة 
 .تنص على ذلك 77إلى غاية  71المواد  1970فبراير  25المؤرخ في  22. 07رقم 
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توثيق كل عقود الزواج من قبل السـلطة المختصـة فـوق دفتـر     ضرورة «

  .»رسمي

 -11 -1عليه أيضا توصية الرضا بالزواج المؤرخة في  أكدتذلك ما و

ة الأساسـية فـي   دحيث دعت إلى تعزيز كيان الأسرة باعتبارها الوح 1965

من المبـادئ التـي   في الزواج، و الإناثالمجتمع، وحق البالغين من الذكور و

حضور السلطة المختصة بعقد الـزواج  بها هي تأمين العلانية اللازمة و جاءت

  .وفقا لأحكام القانون، و كذلك تسجيل عقود الزواج في سجل رسمي

 6/3في المادة  1967إعلان القضاء على أشكال التمييز سنة كما نص 

يد سـن  ير التشريعية لتحدعلى إلزام الدول باتخاذ التدابير الفعالة بما فيها التداب

  1.تسجيل العقود في سجلات رسمية و إجباريةالزواج و

من خلال استعراضنا لنصوص الاتفاقيات الدوليـة يتضـح أن تلـك    و

جاءت لتؤكد على ضرورة التـزام الـدول    1979يات كلها عدا اتفاقية قالاتفا

  .بتسجيل عقود الزواج في سجلات رسمية

  

  ميةتسجيل عقود الزواج في سجلات رس: الفرع الثاني

، على أن يتم 2005من قانون الأسرة المعدل لسنة  18لقد نصت المادة 

عقد الزواج أمام الموثق، أو أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد فـي  

من قانون  22مكرر من هذا القانون، في حين حددت المادة  9و المادة  9 المادة

ل الحالة المدنيـة أو  الأسرة طرق إثبات الزواج، و ذلك إما بمستخرج من سج

                                                             
 .69المرجع السابق، ص : خالد مصطفى فهمي - 1
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ثم نصت الفقرة الثانية من نفـس  ،  1بحكم قضائي في حالة عدم تسجيل الزواج

المادة على أنه يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في سجل الحالة المدنية بسعي 

  2.من النيابة العامة

هي يق إجراءات إدارية وكأصل عام يتعين تسجيل عقد الزواج عن طر

لا ية التي لا يعترف بها القـانون، و و إذن من العقود الشكلالتي تسبق العقد، فه

  .التسجيليها، بل لا بد فيها من الرسمية ورد التراضي علجتترتب أحكامها بم

لذلك لا يمكن إثبات الزواج أو الرابطة الزوجية إلا بعقد مدني هو عقـد  

 ـ  ة الزواج، و هو عبارة عن سند توثيقي يقوم بتحريره و تسجيله ضـابط الحال

  3.تطبق في هذا الشأن أحكام قانون الحالة المدنيةوثق المختص، والمدنية أو الم

لقد فرض المشرع الجزائري هذه الإجراءات الإدارية لمنع التلاعب في 

إلى اللجوء يتم  عقود الزواج وإشعار المجتمع بأهميتها و خطرها و مع ذلك قد

و بحضـور جماعـة مـن     على يد إمام المسجد، و4ما يسمى بالزواج بالفاتحة

مر في هذه الحالة قد ينجم المسلمين، وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إلا أن الأ
                                                             

إن تسجيل عقود الزواج لا يتم إلا قبل الدخول لإعطاء العقد المبرم الصفة الشكلية و القانونية، أما إذا حصل  - 1
من رئيس المحكمـة   الدخول بالزوجة فإنه يجب إثبات هذا الزواج بتقديم البينة عليه من أجل الحصول على حكم

 ).الدخول( يعتبر تلك الواقعة المادية زواجا 
تعد النيابة العامة طرفا أصليا فـي جميـع   « : المتضمن قانون الأسرة 02 -09مكرر قانون رقم  03المادة  - 2

إن حضور النيابة كطرف أصلي يمنع الشهود الـزور مـن أداء   . »القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذا القانون
شهاداتهم خصوصا في قضايا إثبات الزواج لأن مثل هذه الحالات يكونون عرضة للمساءلة الجزائية عن شـهادة  

 .الزور و التصريح الكاذب، كما يتم تسجيل تثبيت الزواج في الحالات المدنية بسعي من النيابة العامة
ة المدنية في إجراءات تسـجيل عقـد   تطبق أحكام قانون الحال« : من قانون الأسرة تنص ما يلي 21المادة  - 3

من قانون الحالة المدنية الجزائري الوثائق التي يتقدم بهـا كـل مـن     76و  75و  74الزواج حيث تحدد المواد 
 .»الزوجين لإجراء عقد الزواج بصفة رسمية و إشهارها أمام الموثق و أمام موظف الحالة المدنية

تحة في القانون الجزائري ذلك الزواج أو القران الذي يتم وفقا لأحكـام  يقصد بالزواج العرفي أو الزواج بالفا - 4
الشريعة الإسلامية و ينعقد عادة بقراءة الفاتحة أمام جماعة من المسلمين داخل أو خارج المسجد، و بهذا المفهوم 

ق على المهر أو فهو زواج ديني تراعى فيه أحكام الشرعية المطلوبة في عقد الزواج من إيجاب و قبول و الاتفا
الصداق ثم قراءة سورة الفاتحة، و بذلك يتم انعقاد الزواج شرعا، و يسمى هذا الزواج في فقه القانون الوضـعي  

  .بالزواج العرفي نسبة إلى انعقاده وفقا لأعراف و تقاليد المجتمع
ر القـانون الخـاص   نظام الزواج العرفي، دراسات قانونية مجلة سداسية تصدر عن مخب: عبد الكريم مأمون -

  .19، ص  ، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان كلية الحقوق2004ديسمبر  01الأساسي، العدد 
  .258-257المرجع السابق، ص ص : عيسى حداد -
 .71قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص : عبد العزيز سعد -
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صعب عليها المطالبة بالحقوق يعنه مشاكل جمة، خاصة بالنسبة للزوجة التي 

غيرها، تلك المتعلقة بنسب الأطفـال  المتولدة عن عقد الزواج كالسكن والنفقة و

  .أو بالورثة الشرعيين

 1طالما أنه لا يوجد نص يحرم أو يلغي أو يعاقب على الزواج بالفاتحةو

ذلك لكيفية التسوية القانونية له، و فقد أقره التشريع الجزائري من خلال تعرضه

عن طريق السماح لكل ذي مصلحة أن يثبت أمام القضاء قيام العلاقة الزوجية 

د الزواج تطبيقـا لـنص   حكام الشرعية و المطالبة بتسجيل عقلأالعرفية وفقا ل

  2.من قانون الأسرة الجزائري 22المادة 

لكن بخلاف قانون الأسرة الجزائري، نجد أن تـونس الدولـة العربيـة    

إن كانت تستوجب حضور الشـهود  التي تعتمد على الزواج المدني، والوحيدة 

من قانون الحالة المدنية التونسي  31استحياء للشريعة الإسلامية بنص الفصل 

يبرم عقد الزواج بالبلاد التونسية أمام عدلين أو أمام ضـابط الحالـة   « : نبأ

  .»المدنية بمحضر شاهدين من أهل الثقة

: 1957و قد جاء في الفصل الرابع من مجلة الأحوال الشخصية لسـنة  

بل أكثر مـن ذلـك    »لا يثبت الزواج إلا بحجة رسمية يضبطها قانون خاص«

تعاقب الزوجين بالسجن للإجراءات الشكلية باطلا ومخالف فإنها تعتبر الزواج ال

  3.مدة ثلاثة أشهر

                                                             
  .144المرجع السابق، ص : بلحاج العربي - 1

بين الأسباب التي جعلت المشرع الجزائري يعترف بالزواج العرفي هي الظروف التاريخيـة التـي عاشـها     من
و كذلك إلى طبيعة المجتمع الجزائري الذي كـان دائمـا متمسـكات    ) قبة الاستعماريةحال( المجتمع الجزائري 

 .بالعادات و التقاليد و بأحكام الشريعة الإسلامية
 .17المرجع السابق، ص  :عبد الكريم مأمون - 2
 31يعتبر الزواج المبرم خلافا لأحكام الفصل « : من قانون الحالة المدنية التونسي تنص على أنه 36المادة  - 3

هذه المادة تعتبـر مخالفـة لأحكـام    » ...أعلاه باطلا و يعاقب الزوجان زيادة على ذلك بالسجن مدة ثلاثة أشهر
واج العرفي صحيحا و مرتبا لكامل آثاره متـى تـوافرت أركانـه و شـروط     الشريعة الإسلامية التي تعتبر الز

 .صحته
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خير أنه رغم عدم انضمام الجزائـر إلـى اتفاقيـة    يمكن التأكيد في الأو

، إلا أنها 1964الرضا بالزواج و العمر الأدنى للزواج و تسجيل الزواج لسنة 

أمام ضابط أكدت على ضرورة تسجيل عقود الزواج، و إبرامها أمام الموثق أو 

  .من قانون الأسرة 18ن خلال المادة ة المدنية مالحال

إضافة إلى ذلك تم منع أئمة و فقهاء الشريعة الإسلامية عقـد قـران   و

  .عندما لا يستظهر القادمين على الزواج عقد الزواج الرسمي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ضمانات حماية حقوق المرأة خلال العلاقة الزوجية: المبحث الثاني

علـى   1948لسنة  نسانالعالمي لحقوق الإ من الإعلان 16دة تنص الما

المرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج و تأسيس أسرة دون أي الرجل و« : أن
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أثنـاء  لهما حقـوق متسـاوية عنـد الـزواج و     قيد بسبب الجنس أو الدين و

  .1»...قيامه

تمييز  حقوق لجميع الناس دون أيكرس الإعلان هنا مبدأ المساواة في ال

 16حدد مبدأ المساواة بين الرجل و المرأة في مسائل الزواج، و تلزم المادة و

الدول الأطراف على اتخاذ  '' 19792من اتفاقية سيداو لسنة ) ج(حرف  1فقرة 

كافة الأمور المتعلقة  جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في

 ـ ه خاص تضمن على أسـا بوجبالزواج والعلاقات العائلية و ين س المسـاواة ب

، فهي بذلك تنشا على ''المسئوليات أثناء الزواجالرجل و المرأة ونفس الحقوق و

المسئوليات للـزوجين أثنـاء قيـام    ول الالتزام بتوفير نفس الحقوق وعاتق الد

أن من نفس الاتفاقية، تتعهـد الـدول    02العلاقات الزوجية، و بموجب المادة 

دون تأخير سياسة تستهدف القضاء على التمييـز  وسائل المناسبة وتنتهج بكل ال

غيـر  عهد باتخـاذ التـدابير التشـريعية و   ضد المرأة و من اجل تحقيق ذلك تت

عـراف  الأرأة وإبطال القائم من الأنظمـة و التشريعية لحظر كل تمييز ضد الم

  3.الممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأةو

لأساسي من الاتفاقية فهي تشمل على الالتزام تشكل هذه المادة المحور ا

ى جميـع  الأساسي للدول الأطراف المنضمة إلى الاتفاقية ألا و هو القضاء عل

                                                             
تثور القيمة القانونية للإعلان فهو لا يتمتع بالصفة الإلزامية بالمعنى القانوني بالرغم من موافقـة الجمعيـة    - 1

الجمعية العامـة إلـى   العامة للأمم المتحدة عليها بالإجماع دون أي اعتراض، فهو  في الواقع توصية تدعو فيها 
  .تطبيق مضمونها

مجلة المحامي، تصدر عن منظمة . حقوق الإنسان و حقوق الدفاع في ظل النظام الدولي الجديد: بودالي محمد -
 .118هـن الهامش، ص  1426، رمضان 2005، نوفمبر 04المحامين لناحية سيدي بلعباس، عدد 

 .91 -90، ص ص بقالمرجع السا): باحثة من لبنان( ندى خليفة  - 2
 .106المرجع السابق، ص : فارس محمد عمران - 3
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هذه المادة يفسـد هـذا الالتـزام     إن أي تحفظ علىأشكال التمييز و مظاهره و

  1.يفرغ الاتفاقية من مضمونهاو

ثير مـن الـدول   من الاتفاقية ك 02بالرغم من ذلك تحفظت على المادة 

تحفظ بحمايـة الخصوصـية الثقافيـة    العربية بما فيها الجزائر، و عللت هذا ال

لمستمدة من الشريعة الإسلامية، التقاليد الاجتماعية و حماية القوانين الداخلية او

لأمم عبارة عن تحفظ يمـس بموضـوع   يعتبر هذا السلوك من وجهة نظر او

  2.التمييز ضد المرأةغرض اتفاقية القضاء على جميع أشكال و

حيـث   1995قد تم التركيز على هذا المبدأ في إعلان كوبنهاجن لسنة و

العقليات، المؤسسات، القوانين  تسعى الدول إلى إصلاح« : ينص على ما يلي

الممارسات التي تمس بالكرامة الإنسانية، و تقف كعائق على تحقيق المساواة و

المسؤوليات التي يجب أن ثل الحقوق و، وتتم»والعدل داخل الأسرة و المجتمع

  :يتمتع بها الزوجان بالتساوي فيما يلي

  .)المطلب الأول( سرية الواجبات في العلاقة الأنفس الحقوق و -

المطلـب  ( نفس الحقوق و الواجبات التي تمارس على أطفالهما  -

  .)الثاني

الأسـرة  عرفة مـا إذا كـان قـانون    ممن خلال هذا المبحث سنحاول و

ري يضمن للزوجة بالتساوي مع الزوج نفس الحقـوق و المسـؤوليات   الجزائ

وذلك مقارنة مع ما جاءت به هذه الاتفاقيات و الإعلانـات الدوليـة لحقـوق    

  الإنسان؟
                                                             

 .89المرجع السابق، ص : ندى خليفة - 1
  www. Arabwomenconnet. Org: أنظر الموقع الإلكتروني - 2
  .89المرجع السابق، ص : ندى خليفة: و كذلك في هذا المعنى -
أجازت للدول عند انضمامها إلـى   1980حيز التنفيذ سنة إن اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات و التي دخلت  -

من اتفاقيـة   19المادة ( معاهدة ما إبداء تحفظات شرط ألا يكون أي تحفظ منافيا لموضوع الاتفاقية و غرضها 
  ).فيينا
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  الحقوق و الواجبات الناجمة عن الرابطة الزوجية: المطلب الأول

جمة عن عقد الزواج الصحيح حقـوق  تترتب عن الرابطة الزوجية النا

التزامات تقع جة مقابل حقوق يتمتع بها الزوج وزامات تقع على عاتق الزوالتو

عاتقها تجـاه   الواجبات الملقاة علىه، فهل هذه الحقوق الممنوح لها وعلى ذمت

  متساوية؟الزوج هي متكافئة و

حقوق و واجبات الـزوجين فـي    11-84قد تضمن قانون الأسرة رقم 

أخرى ا إلى حقوق و واجبات مشتركة وسمهو ق 39إلى غاية المادة  36المادة 

 المتضمن تعديل قانون الأسـرة  02-09منفصلة، لكن بعد صدور القانون رقم 

منـه علـى الحقـوق     36ص في المـادة  ن، ألغي هذا التقسيم، و11-84رقم 

ففيما يخص الحقوق و الواجبات المشتركة . الواجبات المشتركة بين الزوجينو

  :36فهي تتمثل حسب المادة 

  .محافظة على الروابط الزوجية و واجبات الحياة المشتركةال .1

  .المودة و الرحمةشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمعا .2

  .حسن تربيتهمالتعاون على مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد و .3

  .تباعد الولاداتر في تسيير شؤون الأسرة والتشاو .4

بـوي الآخـر و أقاربـه واحتـرامهم     حسن معاملة كل منهما لأ .5

  .زيارتهمو

المحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالـدين والأقـربين    .6

  .المعروفبالحسنى و

  .استضافتهم بالمعروفزيارة كل منهما لأبويه وأقاربه و .7

يلاحظ أن المشرع الجزائري قد تخلى تماما عن واجب طاعة الزوجة و

بالتشاور بين لزوجها باعتباره رئيس العائلة، و أصبح تسيير شؤون الأسرة يتم 
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ملة كل من الزوجين واجب حسن معا 36الزوج و الزوجة، كما تضمنت المادة 

احترامهم، حيث في نص قانون الأسرة قبل التعديل كان لأبوي الآخر وأقاربه و

  .أقاربه في جانب الزوجة فقطواجب احترام والدي الزوج و يقع

لـزوج  باختصار يجب على الزوج و الزوجة أن يحترم كل منهمـا ا و

الآخر و أن يعمل بقدر الإمكان على إسعاد زوجه و على راحته بكل الوسائل 

احد من الـزوجين أن يسـاعد   الممكنة المادية و المعنوية، و يجب على كل و

في كل يتعاون معه في كل ما يضمن مصلحة الأسرة بجميع أفرادها، والزوج و

جيه السليم، كما يجب حسن تربيتهم، و توجيههم التوما يضمن رعاية الأولاد و

على كل واحد من الزوجين أن يحافظ على روابط القرابة و تمتينها بمعاملـة  

اللازم لهمـا   والدي و أقارب كل واحد منهما معاملة حسنة و إظهار الاحترام

نقسم هـذا  ، و1الرحمة بين الزوجينوالتسامح والعفو، وهو ما يضمن المودة و

  :يتين على النحو الآالمطلب إلى فرع

  .)واجبات الزوج( حقوق الزوجة : الفرع الأول -

  .)واجبات الزوجة( حقوق الزوج : الفرع الثاني -

  )واجبات الزوج( حقوق الزوجة: الفرع الأول

لا يمكن حصرها واجبات الزوج نحو زوجته كثيرة و على الرغم من أن

القول  مع ذلك يمكننان الأسرة الجديد لم ينص عليها، وفي عدد محدود، فإن قانو

تقع على بأن المشرع الجزائري لم يكن يريد أن يعفي الزوج من الواجبات التي 

أهدافه، لذلك يجب و تفرضها مقتضيات نظام الزواجعاتقه بسبب عقد الزواج و

عليه الإنفاق على زوجته و العدل بينها و بين الزوجة الثانية أو الثالثة بحكـم  

                                                             
 ).المرجع السابق(  198، ص 1996الزواج و الطلاق في قانون الأسرة الجزائري سنة : عبد العزيز سعد - 1
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دهـا  لأولا، ويوفر لها و2لمسكن اللائق، كما يجب عليه أن يهيئ لها ا1القانون

يجب عليه أيضا أن لا يحرمها مـن  الحاجيات الضرورية المادية والمعنوية، و

  .حقوقها التي منحتها لها الشريعة الإسلامية

ة لا إن هذه الحقوق التي كفلتها لها الشريعة الإسلامية و قـانون الأسـر  

عضها التي نرى حسب لهذا سوف نركز على بيمكن حصرها كما سبق ذكره، و

  .اعتقادنا أنها ضرورية و لا يمكن حرمان الزوجة منها

  :حق المرأة في النفقة

ولَهـن  ﴿ :تجب للزوجة على زوجها حقوق كثيرة تثبت لها لقوله تعالى

 وفرعبِالْم هِنلَيي عثْلُ الَّذإن لكم مـن  « : وسلملقوله صلى االله عليه ، و3﴾م

الواجبة ، ومن بين الحقوق الخاصة بالزوجة و4»كم عليكم حقالنسائنسائكم حقا و

  .النفقة: على الزوج

الرجل على زوجته النفقة في الاصطلاح الفقهي الإسلامي ما يصرف و

يراد بنفقة الزوجة ما تحتاج من مال وطعام وكسوة ومسكن، و أقاربهوعياله و

فراش وفقا زلية ون وما يلزمها من أدوات منإليه في معيشتها من طعام و مسك

  5.للعادة الجارية بين الناس

                                                             
يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حـدود الشـريعة   « ): 02-05رقم ( من قانون الأسرة  8المادة  - 1

  .»الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي و توفرت شروط و نية العدل
تجب نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة مع مراعـاة  «: من قانون الأسرة 74و المادة  -

 .»من هذا القانون 80و  79و  78المواد أحكام 
المتعلقة بحق المرأة في اختيار مقر إقامتها، فـالتحفظ   1979من اتفاقية  15/4تحفظت الجزائر على المادة  - 2

تعلـن الحكومـة   « : عليها مرتبط بحقوق و واجبات الزوجة في إطار الأسرة، إذ نص التحفظ الجزائري علـى 
بمفهوم يتعارض مـع   15من المادة  4راطية الشعبية أنه لا يجب تفسير أحكام الفقرة الجمهورية الجزائرية الديمق

انضـمام  . 1996ينـاير   29لــ   7-96مرسوم رئاسي رقم . أحكام الفصل الرابع من قانون الأسرة الجزائري
 .1979الجزائر غلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 

 22لآية سورة البقرة، ا - 3
 .رواه الترمذي - 4
 .200المرجع السابق، ص : مولاي ملياني بغدادي - 5
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ا لم يحدد الشارع المقدار الدقيق للنفقة التي تستحقها المرأة على زوجهو

ترك كل واحد السائد و أحوال الناس المعيشية والاقتصادية وترك ذلك للعرف و

  1.ينفق على قدر وسعه

 ـ و ي لقد أحسن المشرع الجزائري صنعا، عندما نص على أنه يـدخل ف

ة، في إطار المستوى العـام  العادا يعتبر من الضروريات في العرف والنفقة م

إذا كـان  الزوج، بلا إسراف ولا تقصير، و الاجتماعية، في حدود طاقة حياةلل

تحليل، فإنه يجب علـى  قانون الأسرة لا يحتاج إلى شرح ومن  78نص المادة 

يراعـي كـل هـذه     قاضي الموضوع في حالة النزاع حول النفقة الزوجية أن

  2.العناصر مجتمعة

ها مقابـل احتباسـها   النفقة إذن من حقوق الزوجة و واجبة على زوجو

على وجوب النفقـة   قصرها نفسها عليه بحكم عقد الزواج الصحيح، و الدليلو

أَسكنُوهن من حيثُ سكَنْتُم مـن   ﴿: الإجماع، قال تعالىثابت بالقرآن والسنة و

 كُمدجهناك آيات كثيرة تدل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، أما ، و3﴾و

  4.في السنة فقد وردت أحاديث كثيرة في هذا الباب

لكن يبقى التساؤل مطروحا بالنسبة للمرأة العاملة هل يسقط حقهـا فـي   

ف الزوج بالنفقة على زوجة تعمل النفقة؟ البعض يرى أنه من غير العدل أن يكل

تجعلها في غنى عن نفقته، فهل حق نفقتها علـى زوجهـا أم   تجني أموالا قد و

                                                             
 .83أبحاث و مذكرات في القانون و الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص : بلحاج العربي - 1
 .137، ص المرجع السابق - 2
 .06سورة الطلاق، الآية  - 3
 ـ « : جة على الرجلقال صلى االله عليه و سلم لمن سأله عن حق الزو - 4 تموهن ذاتقوا االله في النساء فـإنكم أخ

  .رواه مسلم و أبو داود. »بأمانة االله و استحللتم فروجهن بكلمة االله، و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف
يا رسول االله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني : و روى البخاري و مسلم أن هند بنت عتبة زوج أبي سفيان

 .»خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف« ): ص(لنفقة ما يكفيني و يكفي ابني، فقال الرسول من ا
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يسقط بسبب ما فاته من مصالح و لحقه من أضرار ببقائها بعيدة عنه و قـدرة  

  المرأة على كفاية نفسها؟

المتعلقة بالنفقة من ي تتطلب البحث في عصرنا الحاضر ومن المسائل الت

ى مسألة اسـتحقاق  جهة و بالتغيرات التي طرأت على المجتمع من جهة أخر

بقضاء يومها  تتقاضى على عملها أجراأة التي تعمل خارج بيت الزوجية والمر

في مكان عملها، هذه القضية من مستجدات هذا العصر الذي أصـبحت فيـه   

لم يعد المكوث في البيت ميزة م الرجل في مختلف ميادين العمل والمرأة تزاح

ج المرأة إلـى ميـدان التعلـيم    خروفي النساء كما كانت من ذي قبل، بل أن 

الاتجار وسائر مناحي الحياة هو الميزة الغالبة علـى  والتكوين ثم إلى العمل و

ل بعمل بمقتضى خروجها ، فالزوجة المحترفة أو الموظفة التي تشتغ1مجتمعاتنا

منعها زوجها عن العمل، فلم تمتنع، لا نفقة لها على زوجها، غيـر  من البيت و

اشتراط المرأة العمل خارج البيت حـين  : ة في حالتين هامتينأنه لا تسقط النفق

مـع  وج بعمل الزوجة أو السكوت عنه، ورضا الزعقد، أو استمرارها فيه، وال

ذن لزوجته بالعمل خـارج البيـت،   هذا فلا مانع يمنع الزوج الرجوع عن الإ

إلا كـان  ل الشريف و النظيف في المجتمـع، و ينصرف الكلام هنا إلى العمو

سـمعتها  وج ملء الحق في قطع نفقة زوجته لمنعها عن العمـل، صـونا ل  للز

  2.سمعة أسرتهاو

لكنّـه مقـدم بعـدم    ن اشتراط التوظيف هو شرط صحيح، ومن هنا فإو

 19ذلك ما أشارت إليه المادة مصلحة الأسرة ورعاية الأولاد، والتعارض مع 

  .من قانون الأسرة

                                                             
ة دكتـوراه فـي العلـوم الإسـلامية     رسال. مقاصد نظام الأسرة في التشريع الإسلامي: عبد القادر داودي - 1
 .338، ص 2005 -2004الجزء الثاني، سنة ) تخصص فقه و أصول(
 .142كرات في القانون و الفقه الإسلامي، ص مذأبحاث و: بلحاج العربي - 2
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بالنفقة  زائري ألزم الزوجيتضح من خلال هذا العرض أن المشرع الجو

ذلك ما نص عليه كذلك القانون السوري في المادة على الزوجة كأصل عام، و

لو مع اختلاف الدين مـن حيـث   ذ تجب النفقة للزوجة على الزوج ومنه إ 72

لـة  قالن إلا إذا طلبهـا الـزوج   العقد الصحيح و لو كانت مقيمة في بيت أهلها

ألـزم الزوجـة   لتونسي خالف ذا المبـدأ و المشرع ا، لكن 1امتنعت بغير حقو

  .2بالمساهمة في الإنفاق على العائلة إن كان لها مال

بذلك يكون المشرع الجزائري قد أعطى للزوجة الحق فـي المطالبـة   

لها المحكمة بالحق في النفقـة،   إن حكمتالإنفاق عليها عن طريق القضاء، وب

حالة تقديم شكوى للسيد وكيـل  امتنع الزوج عن تنفيذ الحكم يمكنها في هذه الو

الجمهورية من اجل متابعة الزوج بجرم الامتناع عن دفع النفقة المحكوم بهـا  

كما يمكنها أيضا أن تطالب بفك الرابطة الزوجية بسبب امتناعه عـن   3.قضاء

ة لا يمكن أن إن كان المشرع استثنى حاللحكم القضائي المتعلق بالنفقة، وتنفيذ ا

  .4هي إعلام الزوجة بإعساره وقت الزواجو تكون سبب التطليق

إذن نستخلص من خلال هذه الحماية القانونية لنفقة الزوجة أن المشرع 

توفير لها ظـروف معيشـة   تمكين الاقتصادي للزوجة والالجزائري سعى إلى 

  .5كريمة تماشيا مع ما ورد في النصوص الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

                                                             
 .1975و المعدل عام  1953قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر عام  - 1
 .1956من مجلة الأحوال الشخصية التونسية لسنة  23الفصل  - 2
سنوات و يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث « : من قانون العقوبات و التي تنص على أنّه 331المادة  - 3

دج كل من امتنع عمدا و لمدة تجاوز شهرين عن تقديم المبالغ المقررة قضاء  5000إلى  500بغرامة مالية من 
لإعانة أسرته و عن أداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى زوجه و أصوله و فروعه، و ذلك رغم صدور حكم 

ما لم يثبت العكس، و لا يعتبر الإعسار النـاتج عـن   ضده بإلزامه بدفع نفقة إليهم، و يفترض عدم الدفع عمدي 
 »الاعتياد على سوء السلوك أو الكسل أو السكر عذرا مقبولا من المدين في أية حال من الأحوال

 .من قانون الأسرة الجزائري 53/1المادة  - 4
: منـه علـى   3لمـادة  ، تنص ا1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية و الثقافية لسنة - 5
تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بتامين الحقوق المتساوية للرجال و النساء في التمتع بجميـع الحقـوق   «

  =.»الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المدونة في هذا العقد
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  :ددالحق في العدل في حال التع

يعد التعدد من المواضيع الحساسة و الخطيرة التي تجسد التعارض الذي 

. المرجعية الإسلامية و المرجعيـة الدوليـة  : يمكن أن يحصل بين مرجعيتين

مباح بغض ل في الشريعة الإسلامية، مشروع وهو نظام أصي فالتعدد من جهة

اقيات الدولية يشكل النظر عن القيود التي يمكن أن ترد عليه، بينما هو في الاتف

خرقا لحقوق المرأة التي يجب أن تكون متساوية مع حقوق الرجل، بهذا يكون 

التعدد مجسد بحق لإشكالية عويصة جداً، أثارت نقاشات عديدة و هي إشكالية 

  .الخصوصية في مقابل الكونية

تطلع إلى تحريـر المـرأة   مفإن ما يهمنا هو موقف المشرع منه، فهو 

ات الواقع و الوفاء بالعهود الدولية، و في نفس الوقت هو مقيـد  مواكبة متطلبو

ته الدينية، بعدم الخروج عما تقتضيه خصوصياته، و نقصد بالأساس خصوصيا

التامة في موضـوع كموضـوع التعـدد مـع     الملاءمة لذلك يصبح التوفيق و

  .الاتفاقيات الدولية صعباً

ن الأسـرة الجديـد   من قـانو  8مادة من أهم المستجدات ما جاءت به ال

التي أعطت للمحكمة صـلاحية مـنح الإذن بالتعـدد     1)02-09قانون رقم (

ومراقبة توفر شروطه، كما اشترط المشرع على الزوج ضرورة إخبار الزوجة 

  .الأولى برغبته في الزواج عليها، و المرأة التي يرغب في الزواج بها

                                                                                                                                                                                   
لتدابير للقضـاء علـى   الدول باتخاذ كافة الإجراءات و ا 1979من اتفاقية سيداو لسنة  11كما ألزمت المادة  =

التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها نفس الحقوق التي تعطى للرجال سواء من ناحية أحقيتهـا فـي   
  .الحصول على الحق في العمل أو الحق في اختيار المهنة و العمل

ها من قبل الدول الأطراف فـي  كذلك أقرت المادة ذاتها في فقرتها الثانية مبدأ أساسيا بشأن التدابير الواجب اتخاذ
 .الاتفاقية لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج و الأمومة و من أجل ضمان حقها الفعلي في العمل

من قانون الأسرة في نظر البعض تشكل عاملا من عوامل الطلاق و كذا عاملا مساعدا لانتشـار   08المادة  - 1
هذا النوع من الزواج يطرح مشاكل إدارية للزوجـة فـي   . رينالزواج السري و العرفي في حضارة القرن العش

  .الحالة المدنية
، 2005دار الغرب للنشر و التوزيع، طبعـة  . الزواج و الطلاق في الشريعة و القانون و العرف: أحمد دكار -

 .56ص 
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م يستصدر الـزوج  لى الفسخ إذا لإيتعرض الزواج الجديد قبل الدخول و

ن ، كل ذلك لحماية الزوجة م1ترخيصا من القاضي وفقا للشروط المحددة سابقا

حماية الأولاد الذين قـد يولـدون عـن هـذا     مناورات قد يقدم عليها الزوج و

  2.الزواج

يلاحظ أن كثير من الدول العربية أجازت نظام التعدد لكن وضعت له و

ية لا يوجد ما يمنع الرجل من التعـدد  قيودا و ضوابط، فمدونة الأسرة المغرب

 39، هذا في المـادة  نظرا لاستنساخ نفس الفقرة من مدونة الأحوال الشخصية

الزيادة في الزواج على العدد '' أن من موانع الزواج المؤقتة'': التي تنص على

  .المسموح به شرعاً

بوا قد اتجه واضعو القانون السوري للأحوال الشخصية هذا الاتجاه، فذهو

إلى وجوب اعتبار العدل في معاملة الزوجات عند التعدد بما تضمنه من شرط 

القدرة على الإنفاق قيدا قانونياً حقيقياً، لزم القاضي التأكد منـه قبـل السـماح    

إغلاق الباب المـؤدي  لتعدد، عملا بقاعدة سد الذرائع ولطالب الزواج الثاني با

  3.إلى الإضرار بالزوجة السابقة و اللاحقة

قد اتخذ التشريع العراقي موقفا مشابها، حيث جعل الإذن بالتعـدد بيـد   

كثر من واحدة إلا بـإذن  لا يجوز الزواج بأ«: لقاضي ونص في المادة الرابعةا

  : يشترط لإعطاء الإذن تحقق الشرطين التاليينالقاضي، و

  .أن يكون للزوج كفاءة مالية لإعالة أكثر من زوجة واحدة .أ 

                                                             
 .من قانون الأسرة 1مكرر  8المادة  - 1
ل على ترخيص من القاضي و تـم الـدخول بالزوجـة    يبقى السؤال مطروحا في حالة الزواج دون الحصو - 2

الثانية، فهذه الحالة سكت عنها القانون تاركا فراغا واضحا و ثغرة قد يستطيع الراغب فـي التعـدد اسـتغلالها    
لصالحه، و مع ذلك فالزواج الجديد إذا توفرت فيه ركن الرضا و شروط الصحة لا يمكن أن يتقرر فسخه و ذلك 

 .ة عامة و الأولاد و بالتالي المجتمعلحماية الأسرة بصف
دار المطبوعـات الجامعيـة،   . أحكام الأسرة في الشريعة الإسـلامية : محمد أحمد سراج. مامإمحمد كمال  - 3

 .130 -129، ص ص 1999الإسكندرية، سنة 
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  1».مشروعةأن تكون مصلحة  .ب 

أما البلدان التي تمنع تعدد الزوجات و تحرمه و تجعله جريمة يعاقـب  

شمال التونسية في دول المغرب العربي وعليها القانون، فلا نجد إلا الجمهورية 

على تحريم تعدد الزوجات و جعل منه جنحة  18الفصل  إفريقيا، حيث نص في

أو بإحدى العقوبتين مع إبطـال  يعاقب عليها بالسجن لمدة عام و بغرامة مالية، 

  2.الزواج الثاني

بذلك تكون الجمهورية التونسية حذت حذو الدول الأوربية في ذلـك،  و

منه على أن كل شخص يرغب  101فقانون الموجبات السويسري نصت المادة 

الطلاق أو بقـرار  بالزواج ثانية عليه أن يثبت انحلال الزواج الأول بالوفاة أو 

 1قـانون  (مـن   8لنمساوي حسب أحكام المادة في القانون او يقضي ببطلانه،

يحظر على الشخص أن يعقد زواجا قبـل انحـلال أو بطـلان    ) 1938تموز 

توثيق هذه العلاقة، أما العلاقـة  و) عقد(لزواج السابق، فالحظر منصب على ا

  3.نفسها فلا يمنعها القانون ما دامت تمت بالتراضي

ة قديمة إذ لم تكن الشريعة الإسلامية أول من لهذا التعدد ظاهرة اجتماعيو

أباحت نظام التعدد، حيث وجد هذا النظام في شرائع قبلنا و في الشرائع الوثنية 

الفراعنـة  م، وقد عرفه الإغريق والهنـود و . ق 1751 في قانون حمورابيو

علـى هـذا فالشـريعة    و. 4في الشريعة اليهوديـة الصينيون و اليابانيون، وو

هذبته حيث حددته بعدد معين بمـا  موجودا قديما وكان أقرت نظاما لامية الإس

                                                             
 .130نفس المرجع، ص  - 1

2  - Mcharfi : Le Droit Tunisien entre l’Islam et la modernité. R 1974. 
 - Ch. Chahata : L’évolution moderne du droit de la famille, pays d’Islam. Revue des 
études Islamiques, 1969, XXXVII, Fas1. 

شركة دار الأمة للطباعة و النشـر و التوزيـع، الطبعـة    . قانون الأسرة و المقترحات البديلة: شمس الدين - 3
 .105 -104ص ص ، و 119، ص 2003الأولى، جانفي 

 .130، ص المرجع السابق: خليل عمرو - 4
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يكفل حاجة الرجل، و أوجبت على الرجل أن يعدل في مطالب الحياة بين هذه 

  1.الزوجات حتى يكون أبعد عن الظلم و الميل و الانحراف

يه خير لم يتخلى المشرع الجزائري على مبدأ التعدد و حافظ علفي الأو

مرتبطا بتوافر المبرر الشرعي و وجـود نيـة   عة الإسلامية، وفي إطار الشري

كإجراء وقائي لصالح المرأة حتى يأخذه ) الشرط الأخير( العدل،  الذي يعتبر 

  .الرجل بعين الاعتبار عند محاولته الزواج مرة أخرى

  :حق المرأة التصرف في أموالها

ضد المـرأة  من الإعلان العالمي للقضاء على التمييز  06أكدت المادة 

الأمـوال وإدارتهـا   لها حق تملـك  على مساواة المرأة بالرجل، ف 1967لسنة 

موال التـي تملكهـا أثنـاء    وراثتها بما في ذلك الأالتصرف بها ووالتمتع بها و

  .الزواج

على ضرورة تمتع المرأة بحقوق : من نفس الإعلان تنص 10أما المادة 

  . الاجتماعيةوجل في ميدان الحياة الاقتصادية مساوية للر

من اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المـرأة   13أوجبت المادة و

بالرجل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية كفالة مساواة المرأة  1979لسنة 

  .خاصة في الاستحقاقات العائليةو

المساواة بين الرجل والمرأة أمـام   15المادة  قررت نفس الاتفاقية فيو

طراف منح المرأة الأهلية القانونية في الأمور أوجبت على الدول الأالقانون، و

  2.إدارة الممتلكاتثل الرجل، كما في إبرام العقود وم المدنية مثلها

                                                             
 .130، ص المرجع السابقخليل عمرو  - 1
قد لا تكون قادرة دون زوجها أو رضاه على إبرام العقـود   -غير الإسلام –المرأة في التشريعات الأخرى  - 2

ة أو أي مهنة خارج منزلهـا دون  الملزمة لكل منهما، كذلك لا تستطيع قانونا أن تباشر عملا أو تجارة أو وظيف
  .إذنه أو رضائه، بل قد يشترط الزوج عليها أن يخضع دخلها لإشرافه و تصرفه

 .174، ص المرجع السابق: سامية منسي
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 1994التنميـة لسـنة   لختامية للمؤتمر الدولي للسكان وكما أن الوثيقة ا

، 1أوصت بأن تعمل الحكومات على تساوي المرأة مع الرجل في حقوق الملكية

إلى ضرورة تعزيـز الاسـتقلال المـادي     19952كما دعت وثيقة بكين لسنة 

  .منها 26و ذلك ما جاءت به المادة » ...للمرأة

بعد استعراض لأهم الاتفاقيات في هذا الموضوع، فمـا مـدى تمتـع    و

  الزوجة بحق التصرف في أموالها وفق ما جاء به قانون الأسرة؟

رة الصادرة بموجب قـانون رقـم   من قانون الأس 37حيث تنص المادة 

لكل واحد من الزوجين ذمة مالية مستقلة عن ذمة الآخر، غير أنه « : 09-02

يجوز للزوجين أن يتفقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول الأموال 

سبانها خلال الحياة الزوجية و تحديد النسـب التـي   تالمشتركة بينهما، التي يك

، فمصادر أموال الزوجة يمكن أن تنشأ نتيجة إبرام ».تؤول إلى كل واحد منهما

الطرق الشـرعية كالعمـل و التجـارة     عقد الزواج كما يمكن أن تنشأ بجميع

حيث أن عقد الزواج الصحيح يرتب التزامات مالية في ذمة الزوج  3والميراث

الآجال المتفق عليهـا فـي   يتمثل في مبلغ من المال يدفعه إلى الزوجة حسب 

                                                             
و أوصت كذلك بالمساواة بين ). 1994سبتمبر  14 -5( هذه الاتفاقية تم عقدها في مصر في الفترة ما بين  - 1

 .إنصاف المرأة و تمكينها من تحقيق مركز أفضل جميع الأفراد في الحقوق و
تقرر أن الرابط الأساسي للمرأة بالرجل هو حاجتها المادية إليه، لذلك فإن التمكـين   1995وثيقة بكين لسنة  - 2

سرية و عن الاقتصادي للمرأة يمكنها من فك الارتباط بالرجل مما يتيح لها فرصة و سهولة التخلي عن الحياة الأ
مرأة و الرجـل فـي الإطـار المـادي     و لكن هذه الوثيقة أخطأت حين حصرت أواصر الرابطة بين ال الزواج،

  .تجاهلت كل المعاني و العواطف الجميلة التي تقوي العلاقة بينهماو
  www.islamonline.org: الموقع الإلكتروني: عنيعبد العظيم المط -
ا عن المجتمعات فيما يخص النظام العائلي و الإرث بوجـه  إن المجتمع العربي قبل الإسلام لم يختلف كثير - 3

خاص، كان العرب في الجاهلية يتوارثون بالنسب و القرابة إلا أنهم لا يورثون مـن الـذكور المقـاتلين الـذين     
يحوزون الغنيمة و يحمون الديار، و لا يورثون النساء و لا الصغار، و استمر في ذلك الإسلام حينا من الزمان 

لِلرجالِ نَصـيب ممـا تَـرك الْوالِـدانِ      ﴿): 8و  7الآيتان ( ن نزل بالمدينة قوله تعالى في سورة النساء إلى أ
حضـر   وإِذَا) 7(مفْروضـا  والْأَقْربون ولِلنِّساء نَصيب مما تَرك الْوالِدانِ والْأَقْربون مما قَلَّ منْه أَو كَثُر نَصـيبا  

  .﴾الْقسمةَ أُولُو الْقُربى والْيتَامى والْمساكين فَارزقُوهم منْه وقُولُوا لَهم قَولًا معروفًا 
المؤسسة الوطنية للاتصـال، طبعـة   . الميراث في الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري: محمد العمراني -

 .16، ص 2000
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هو ما يسمى بالصداق، فإذا قام الزوج بتنفيذ التزامـه بـدفع المهـر    والعقد، 

  .المستحق للزوجة انتقل هذا المهر مباشرة إلى ذمتها المالية

من الالتزامات المالية التي يطالب بها الزوج النفقة بكل عناصرها من و

طعام و كسوة و علاج و مسكن، و النفقة تعتبر مصدرا آخر لأموال الزوجـة  

  1.إلى الصداقيضاف 

إذا تكونت للزوجة ثروتها المالية لا يحق لأي شخص أن يتصرف فيها 

 مهما عظمت إلا بإذنها، بل يعتبر التصرف في أموال الزوجة من غير تفويض

التعدي على حقوقها و خرقـا صـارخا   منها صورة من صور الإضرار بها و

مة المالية للزوجة عن التي أقرت مبدأ استقلالية الذ 2لقواعد الشريعة الإسلامية

المطالبة بهـا  تملك وحرية التصرف في أموالها والزوج، حيث يكون لها حق ال

  .3أمام القضاء

ليس للزواج أي أثر على أموال الزوجين، بل يبقى كل منهمـا يتمتـع   و

، فمن المقـرر شـرعا و قانونـا أن    4بنفس الحقوق التي يتمتع بها قبل الزواج

ز المالي للزوجة بل تظل مستقلة من الناحية المالية الزواج لا يؤثر على المرك

  5.عن الزوج الذي يعتبر كالأجنبي بالنسبة لممتلكات الزوجة

                                                             
رسـالة  . منازعات المالية بين الزوجين في الشريعة الإسلامية و قانون الأسـرة الجزائـري  ال: لاتي محمد - 1

 .08 -07، ص ص 2002ماجستير، جامعة أبي بكر بلقايد، سنة 
 .08المرجع السابق، ص : لاتي محمد - 2
أة و الرجـل  للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فقد نصت على حق المر 17يتأكد ذلك كذلك من خلال المادة  - 3

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، و لا يجوز تجريـد  « : على حد سواء في الملكية فذكرت
 .»أحد من ملكه تعسفا

4  - Mme Kaouh, née Derder Malika : Les effets du mariage dans les rapports entre 
époux. Mémoire de Magistère, univer. D’Alger, 1988, p. 17. 
5  - H. Dennouni : Les dispositions du code Algérien de la famille. Annuaire de 
l’Afrique du nord, 1986, p. 719. 
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لها الوحيدة لكل مال منقول و عقار و تظل المرأة سيدة أموالها و المالكةو

  1.مطلق الحرية في إدارته و التصرف فيه

المرأة في هلية الرجل وي لم يجد فرقا بين أمن تتبع أحكام الفقه الإسلام

الصـرف  لة والخيارات والسـلم و شتى أنواع التصرفات المالية كالبيع و الإقا

  2.الإقرار والوكالة و الكفالةالنيابات والرهن و القسمة والإجازة و الشفعة وو

ة، في حين منح الإسلام هذه المنزلة للمرأة باعتبارها إنسانا كامل الإنساني

لـم   -في عصر الحضارة و حقوق الإنسان كما يقولونو –أن المرأة الغربية 

  3.تصل إلى التمتع بهذا الحق الإنساني الذي تمتعت به المرأة في الإسلام

إن التطور الذي حصل في العلاقات المالية بين الزوجين أثـرت فـي   

موال يمكن القول ظهرت فئة من الأة المالية من الناحية العملية، واستقلالية الذم

لهذا يمكن ارك كل زوج بنصيب في اكتسابها، وا مشتركة خاصة إذا شعنها أنه

المرأة أحيانا نزاعات خاصـة عنـد فـك    تثير ملكية الأموال بين الرجل و أن

هناك أموال لا يعرف ة بشأنها، والرابطة الزوجية، فهناك أموال سهل تقديم البين

ات هـي عـادة ذ  منازعات خطيرة بـين الـزوجين، و   ىإلمصدرها قد تؤدي 

و لعلاج هذا الخلاف، توصل المشـرع إلـى   . 4استعمال مشترك بين الزوجين

                                                             
مجلة قضايا المـرأة و الأسـرة بـين المبـادئ     . قانون الأسرة بين النظرية و التطبيق: نصر الدين ماروك - 1

 .85، ص 03لإسلامي الأعلى، عدد المجلس ا. الإسلامية و القوانين الوضعية
  .30، ص المرجع السابق: مصطفى السباعي - 2
 .112 -111المرجع السابق، ص : خالد مصطفى فهمي -
  .232، ص 1984، سنة 11دار الشروق، القاهرة، طبعة . الإسلام عقيدة و شريعة: الإمام محمود شلتوت - 3
ا لم تكن تحلم بها المرأة الفرنسية التي كان القـانون المـدني   إن الإسلام قد منح المرأة المسلمة من الحقوق م -

أموالها الخاصة إلا بـإذن زوجهـا   ولا يسمح لها أن تتصرف في  السفيهيعتبرها كالصبي و 1937الفرنسي لعام 
  .موافقتهو
  .197المرجع السابق، ص : عبد العزيز سعد -
  .أن يبيع زوجته بما لا يقل عن ستة بنساتيبيح للرجل  1805وقد كان القانون الإنجليزي إلى عام  -
، ص 1987، سـنة  08مكتبة الرحاب، طبعة . على طريق العودة إلى الإسلام: محمد سعيد رمضان البوطي -

175. 
إجحاف قانون الأسرة الجزائري لحقوق المرأة، مجلة المجلس الإسلامي الأعلى قضايا المرأة : هجيرة دنوني - 4

 . 486، ص 2003، سنة 3لقوانين الوضعية، العدد والأسرة بين الإسلام وا
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من قانون الأسرة حيث نصت على أن للزوجين الاتفاق على  37تعديل المادة 

بعد الزواج على سبيل الاشتراك، ما يملكه كل واحد منهما من الأموال المكتسبة 

. برام هذا الأخير أو بعدهيتم ذلك في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج سواء عند إو

فإذن الضرورة هي التي دفعت إلى تقنين نظام أموال الزوجين و ذلك بموجب 

وثيقة رسمية على يد موثق، و بهذا يحول دون وقوع مشاكل من شأنها أن تفسد 

  .العلاقة الزوجية

إذا ساءت العلاقة الزوجية و وصلت إلى الطلاق، فإن ذلك من شأنه أن و

القضائية توصل إلى أنسب الطرق القانونية وثبات و يتم بذلك اليسهل عملية الإ

  .لحل النزاع المالي بين الزوجين

قـانون  تضح مدى حرص الشـريعة الإسـلامية و  من خلال ما سبق يو

انونيـة  جعلها تتمتع بكامل الأهلية القحقوقها المالية، و الأسرة على منح المرأة

هي بذلك ى قدر المساواة مع الرجل، وها علالتصرف فياللازمة لإدارة أموالها و

التي هي وليـدة العصـر الحـديث،    سبقت كافة الاتفاقيات الدولية و تكون قد

المرأة التي دعت إليها الاتفاقيات الدولية جاءت بعـد أن  المساواة بين الرجل وف

قرنا من الزمان تلك الحقوق في وقـت   14منحتها الشريعة منذ ما يقرب من 

  .لأوربية تعيش في ظلامكانت فيه الدول ا

  )حقوق الزوج( واجبات الزوجة : الفرع الثاني

نص على واجبات  11 -84إن المشرع الجزائري في قانون الأسرة رقم 

اقتصر فقط على ذكر الحقوق  1الزوجة و حددها، لكن بموجب التعديل الأخير

هذا لا يعني إعفاء الزوجة مـن بعـض   لواجبات المشتركة بين الزوجين، واو

                                                             
 .2005فبراير  27المؤرخ في  02-05قانون الأسرة رقم   -1
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تلتزم بهـا الزوجـة دون   منها هذا التعديل، لأنها كثيرة والواجبات التي لم يتض

  1.حاجة إلى ذكرها

من الانتقادات هو واجـب الطاعـة    لكن الواجب الذي تعرض إلى كثير

يعد هذا المبدأ من المبـادئ  ، و)زوجها باعتباره رئيس العائلةطاعة الزوجة ل(

جعلت الرجل قوام على المرأة، و لكـن  التي لتي أقرتها الشريعة الإسلامية، وا

تؤكد هذه الأخيرة على ضرورة حسن معاملة الزوج لزوجته فـي المعاشـرة،   

  .من سورة النساء 19الآية  ﴾وعاشروهن بِالْمعروف  ﴿: لقوله تعالى

ار الزوج بزوجته قولا أو يدخل ضمن حسن المعاملة كذلك، عدم إضرو

لا يحط من منزلتها لأنها إنسان و غلظة أو جفاء، وخاطبها بقسوة ألا يفعلا، و

  2.مثله كامل الحقوق

إن صفة رئيس العائلة التي يكتسبها الزوج في هذا المجال تكلفه سـلطة  

  3.لكنه مقيد بمصلحة العائلةالعائلة، فهو مسير ومعنوية في تسيير 

جـة  قد يتولد عن هذا الشعور القانوني عدة تجاوزات من قبل الرجال بح

يجدر في هذا المقام التذكير ئهم لهم فيمارسون العنف ضدهن، وعدم طاعة نسا

بمساعي الأمم المتحدة الكثيفة في مجال القضاء على العنف ضد النسـاء فـي   

أنه غالبا ما تتردد النساء في إبلاغ السلطات المعنية الأسرة، خصوصا و إطار

ر العائلية التي لا يجب الإفشاء بتجاوزات أزواجهن، اعتقادا منهن بأنه من الأمو

  4.خوفا من أن لا يقدم لهن حماية اجتماعية في حالة تقديمهن شكوىأو بها 

                                                             
 .الخ...إرضاع الأولاد عند الاستطاعة و تربيتهم، احترام والدي الزوج و أقاربه - 1
رسـالة  . الإنسـان حماية حقوق المرأة في التشريعات الجزائرية مقارنة مع اتفاقيات حقـوق  : طالبي سرور - 2

 ).المرجع السابق. ( 69، ص  الجزائر ماجستير، كلية الحقوق، جامعة
دار . المركز القانوني للمرأة في قـانون الأسـرة الجزائـري   ): قاضي مجلس قضاء الجزائر( أمين لوعيل  - 3

 .81، ص 2004هومة، طبعة 
  .69المرجع السابق، ص : طالبي سرور - 4
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لهذا اعتبر البعض أن فكرة الطاعة فيها نوع من التسلط يمارسه الرجل و

ذلك قة الزوجية و طالبوا بإلغائها، وعلى المرأة و يتناقض مع هدف إنشاء العلا

لزوجها انون الأسرة، حيث تم إلغاء فكرة طاعة الزوجة ما حصل بعد تعديل ق

المادة ( أصبح تسيير شؤون الأسرة يتم بين الزوجين باعتباره رئيس العائلة، و

  .02-05من قانون رقم ) 36/4

لكن ذلك يتنافى تماما مع خصوصيات المجتمع الجزائري الذي يكـون  و

ير تعسف أو ظلـم أو  يمارس هذه السلطة من غو فيه الرجل هو رئيس العائلة

  .استبداد

فإن منح رئاسة الأسرة إلى الرجل تجد مصدرها في أحكـام الشـريعة   

ء في اقتسام الحقـوق  الإسلامية التي رغم كونها قد ساوت بين الرجال و النسا

: قوله تعالىل ، 1الواجبات بالمعروف، فإنها جعلت حق رئاسة الأسرة للرجالو

، كما أضـاف  2﴾يهِن بِالْمعروف ولِلرجالِ علَيهِن درجةٌ ولَهن مثْلُ الَّذي علَ ﴿

الرجالُ قَوامون علَى النِّساء بِما فَضلَ اللَّه بعضهم علَى بعـضٍ   ﴿: جل جلاله

 الِهِموأَم نا أَنْفَقُوا مبِم3﴾و.  

ق و المسئوليات فيما يتعلـق  المساواة بين الزوجين في الحقو: المطلب الثاني

  بأطفالهما

                                                                                                                                                                                   
كمـا تـم   . محور مناقشات مؤتمر الأمم المتحدة الثاني و الثالث حول النساء) العنف( لقد شكلت هذه النقطة  -

على إعلان حول القضاء علـى العنـف تجـاه     1993المصادقة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في سنة 
 .النساء

مـان والـنقص و الكآبـة    رأة بالحرمن الدلائل الفطرية الطبيعية لقوامة الرجل هي المرأة ذاتها، فشعور الم - 1
تنقصـه  مع رجل ليست فيه مزايا القوامة ولا يزاولهـا، و القلق النفسي، و فقدان السعادة الزوجية عندما تعيش و

  .صفاتها اللازمة
 .234، ص 1992دار الفكر، الجزائر، . الإسلام في قفص الاتهام: ليلخشوقي أبو  -
 .28سورة البقرة، الآية  - 2
 .34ية سورة النساء، الآ - 3
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من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشـكال  ) ب(فقرة  5نصت المادة 

كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما « : على 1979التمييز ضد المرأة لسنة 

للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية و الاعتراف يكون بتنشئة الأطفال و تربيتهم 

ن الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبـار  مشتركة بي

  .»... الأساسي في جميع الحالات

نفـس الحقـوق    «): ج(الفقـرة   16أكدت ذلك نفس الاتفاقية في المادة 

المسئوليات بوصفها أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية فـي الأمـور   و

لمصـلحة الأطفـال الاعتبـار    المتعلقة بأطفالهما و في جميع الأحوال يكـون  

والوصـاية علـى   القوامة ، كما ساوت بين الأب والأم في الولاية و»...الأول

، أمـا اتفاقيـة   )د(الفقرة  16المادة ( في جميع الأمور المتعلقة بهم أطفالهما و

تبذل الدول الأطـراف قصـارى   «  :نصت على أن 1989حقوق الطفل لسنة 

القائل أن كلا من الوالدين يتحملان مسئوليات جهدها لضمان الاعتراف بالمبدأ 

  .1»...مشتركة عن تربية الطفل و نموه

استجابة لما نصت عليه هذه ) 02-05رقم ( جاء قانون الأسرة الجديد و

يجـب علـى   « : منه على ما يلي 36/4الاتفاقيات الدولية حيث أشارت المادة 

، كما تخلـى  »...لاداتالزوجين التشاور في تسيير شئون الأسرة و تباعد الو

العائلـة،  المشرع الجزائري على فكرة طاعة الزوجة لزوجها باعتباره رئيس 

ما مدى تمتع الزوجة بـنفس حقـوق    :لكن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة هوو

  مسئوليات الزوج فيما يتعلق بأطفالهما؟و

  :وللإجابة على ذلك نقسم هذا المطلب كالآتي
                                                             

الرغبـة   1989 -11 -20عززت اتفاقية حقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  - 1
الإنسانية التي حملها دعاة حقوق الإنسان في العالم في حماية أطفال العالم مما يتعرضون له من صور الاستغلال 

الطفـل  « ): 1(ن العالم، و قد عرفت الاتفاقية في المـادة  و الحرمان و غير ذلك من الانتهاكات في بقاع شتى م
 .»على أنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره
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  .بنسب الأطفال فيما يتعلق: الفرع الأول -

  .فيما يتعلق بجنسية الأبناء: الفرع الثاني -

 .فيما يتعلق بالوصاية على الأطفال: الفرع الثالث -

  

  

  )فيما يتعلق بنسب الأبناء(نسب الأطفال : الفرع الأول

تتعهد الدول  «: على ما يلي 1989من اتفاقية الطفل لسنة  8تنص المادة 

ذلـك جنسـيته،   ظ على هويته، بما في الأطراف باحترام حق الطفل في الحفا

  .»....ه العائلية على النحو الذي يقره القانوناسمه، وصلاتو

الحفاظ على صلات الطفل العائلية تقضي باتخاذ كل التدابير للإقـرار  و

  1.بحق الطفل في نسبه إلى أبويه

لقد قرر المشرع الجزائري في الفصل الخاص بالنسـب فـي قـانون    و

م المشرع الجزائري بثبوت نسب الأولاد و إلحـاقهم بـأبيهم   الأسرة، و لقد اهت

قانوناً، و ديناً، لأنهم الهدف الأسمى الذي يرمي إليه التشريع الإسـلامي مـن   

الحياة الزوجية، و هم اللبنات التي يقوم عليها الوجود البشري و لقد نظمه في 

  2.من قانون الأسرة 45إلى  40المواد من 

                                                             
يثبت النسب بـالزواج  «: منه على أنه 40، نصت المادة 02-05بعد تعديل قانون الأسرة بموجب المر رقم  - 1

. »..قاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإثبات النسبو يجوز لل... الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة
فإن المشرع أضاف فقرة ثانية تسمح بإثبات النسب بالطرق العلمية الحديثة متى كانت العلاقة شرعية و يعد هذا 

  .تسهيلا في طرق الإثبات في هذا المجال يتماشى و التطور العلمي
تم التوسيع من دائرة إثبات النسـب الـنص علـى     158دة مدونة الأحوال الشخصية المغربية و بموجب الماأما 

الخبرة الطبية و كوسيلة شرعية للإثبات بالإضافة إلى ذلك فقد سمح المشرع بإثبات النسب و لحوقه في بعـض  
الحالات الاستثنائية كما في حالة إلحاق ابن المخطوبة بنسب أبيه إذا توفرت مجموعة من الشروط التي تم النص 

عتمادا على سائر وسـائل الإثبـات   كما تم التوسيع من دائرة إثبات الزوجية ا. من المدونة 156لمادة عليها في ا
 .16، و تراعي المحكمة في ذلك وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، المادة ''كذا الخبرة الطبية''و
 .188المرجع السابق، ص : بلحاج العربي - 2
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نسب في الإسلام من حق كل من الـزوجين، إذ  يرى بعض الكتاب أن ال

من الحقوق التي يشـترك   «: يقول في هذا المقام الدكتور محمد رأفت عثمان

فيها الزوجان أن يثبت نسب الأولاد إلى كل من الزوجة و الزوج، فالأولاد كما 

و من هنا اتفق الفقهاء بأن نسب الولد من أمـه  . 1هم أولاد الأب فهم أولاد الأم

  2.في كل حالات الولادة ثابت

لأب بن إلى أبيه، بمعنى أن يمنح اري نسب الاقرار المشرع الجزائإيثبت 

اعتبر ذلك مخالفا لأحكام الاتفاقية الدولية للقضـاء  اسمه لأولاده، ثم انتقاده، و

 16، و على وجه الخصوص المادة 1979على أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 

للوالدة، بغـض   المسئولياتالمرأة نفس الحقوق والتي تمنح ) د(حرف  1فقرة 

 –النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها، و في جميع الأحوال 

  .»فإن مصالح الأطفال هي الراجحة -تضيف المادة

من الاتفاقية السابقة تعطي الأولوية لمصلحة الأطفال،  16بما أن المادة و

لابن لأبيه، حتى لا يعتبر في نظر الكثير أنه ولد فضل أن ينسب الهذا فمن الأو

ما أن ذلك يمنع اخـتلاط الأنسـاب وحفظهـا مـن الفسـاد،      ك .غير شرعي

إرساء قواعد البنوة على أساس سليم، و هذا حتى تقوم الأسـرة  الاضطراب، و

وهـو   ﴿: لقوله تعالى 3على وحدة الدم الذي يعتبر أقوى الروابط بين أفرادها

لقولـه  ، و4﴾ قَديرايلَقَ من الْماء بشَرا فَجعلَه نَسبا وصهرا وكَان ربك الَّذي خَ

  5.»الولد للفراش و للعاهر الحجر« ): ص(

                                                             
 .70لسابق، ص المرجع ا: طالبي سرور - 1
 .الاتفاقيات الدولية في ذلك الشريعة الإسلامية أقرت نسب الولد لأمه في كل الحالات و بذلك تكون قد سبقت - 2
 .189 -188المرجع السابق، ص ص : بلحاج العربي - 3
 .54سورة الفرقان، الآية  - 4
أي لـه  : الزاني، و معنى الحجـر : رالعاه: و العاهر للحجر. يراد بالفراش صاحبه، و هو الزوج و السيد - 5

  .الخيبة و لا حق له في الولد
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كما أنه شدد النكير على الآباء الذين يجحدون نسـب أولادهـم، لقولـه    

على  أيما رجل جحد ولده، و هو ينظر إليه احتجب االله عنه و فضحه« ): ص(

  .»رؤوس الخلائق

زواج ما ليس منهم، قد حرم االله كذلك على الزوجات أن ينسبن إلى الأو

  1.كما يحرم على الأولاد أن ينسبوا إلى غير آبائهم

  فيما يتعلق بجنسية الأبناء: الفرع الثاني

تلزم الفقرة الثانية من المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال 

مرأة، الدول الأطراف على منح المرأة حقا متساويا لحق الرجل التمييز ضد ال

  .فيما يتعلق بجنسية أطفالهما

اسعة فقرة ثانية مـن الاتفاقيـة،   لكن الجزائر أبدت تحفظا على المادة الت

الرجال فيما يتعلق بجنسية أطفالهما بحجة أنّها والتي تمنح للنساء نفس الحقوق و

 86 -70مر رقـم  جزائري الصادر بموجب الألا تتوافق مع قانون الجنسية ال

، و الذي كان لا يسمح كما رأينا للولد الحصول 1970ديسمبر  13المؤرخ في 

من أب مجهول أو من أب عديم الجنسية أو  إلا إذا كان مولودا أمهعلى جنسية 

إذا كان الولد مولود في الجزائر من أم جزائرية و من أب أجنبي هـو نفسـه   

  .ئرمولود في الجزا

                                                                                                                                                                                   
إن الزوجة تكون فراشا بمجرد عقد النكاح، و أن الأمة فراش، لكن لا تعتبر إلا بوطء السيد، فلا يكفـي مجـرد   

بـن  أما شيخ الإسـلام ا . التملك، و الفرق بينهما أن عقد النكاح مقصود للوطء، و أن تملك الأمة فلمقاصد كثيرة
  .الدخول المحقق، لا الإمكان المشكوك فيهوأشار أحمد أنه لا تكون الزوجة فراشا إلا مع العقد : تيمية فقال

خل بها الزوج، و لم يـبن  دكيف تصير المرأة فراشا، و لم يفو هذا هو الصحيح المجزوم به و إلا : قال ابن القيم
  .بها
مكتبـة دار الفيحـاء،   . تسيير العلام شرح عمدة الأحكام: مبسا لأعبد االله بن عبد الرحمن ابن صالح : أنظر -

 .370 -369، ص ص 2000دمشق، الجزء الأول، الطبعة السابعة، سنة 
  .265المرجع السابق، ص : عيسى حداد - 1
 .379المرجع السابق، ص : عبد االله بن عبد الرحمن ابن صالح آل بسام -
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أثار بذلك قانون الجنسية الكثير من الانتقـادات و خصوصـا المـادة    و

 السادسة منه لأنها لم تساوي بين الزوجين في منح الجنسية لأبنائهما، مما جعل

 01-05المشرع الجزائري يعيد النظر في هذا القانون بموجب الأمـر رقـم   

، 1م 2005فبرايـر   27هـ الموافق لــ   1426محرم عام  18المؤرخ  في 

يعتبر « : بعد تعديلها على ما يلي) السادسة( حيث نصت المادة السالفة الذكر 

أصبح بموجب هـذا  ، و»يةجزائر أمجزائريا الولد المولود من أب جزائري أو 

  .ساوى بين المرأة و الرجل في منح الجنسية لأطفالهماالتعديل ت

عات العربيـة  فيما يتعلق بالدول العربية، نرى أن العديد مـن التشـري  و

لكن بـدرجات  الأم في نقل الجنسية لأبنائها و الأخرى ذهبت إلى الاعتداد بدور

المعدل في عام و 1963جنسية التونسي الصادر عام متفاوتة، فنجد أن تشريع ال

سـوى   م، حيث أضاف المشرع فقرة جديدة تمثل طفرة تشريعية هامة 1993

الجنسية للأبناء سواء تم المـيلاد   دور الأم في نقلفيها تقريبا بين دور الأب و

من مجلة الجنسية علـى   12داخل إقليم الدولة أو خارجه، إذ نص في الفصل 

يصبح تونسيا من ولد خارج تونس من أم تونسية و أب أجنبي على أن « : أنّه

مـا  أ. لال العام السابق على سن الرشديطالب بهذه الصفة بمقتضى تصريح خ

بح تونسيا بمجرد تصريح مشـترك  لتاسعة عشر فيصقبل أن يبلغ الطالب سن ا

  .»مه و أبيه من أ

                                                             
  .1979ية من اتفاق 9/2تحفظت الجزائر على المادة  - 1
ينـاير   22هــ الموافـق لــ     1416رمضان عام  02المؤرخ في  51 -96أنظر المرسوم الرئاسي رقم  -

لكن بموجب التعديل الجديد لقانون الجنسية تراجع المشرع عن ذلك و سوى بين الـزوجين فـي مـنح    . م1996
 .الجنسية لأبنائهما
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عند النظر في تشريعات بعض الدول الإفريقية فنجد منها مـن ادخـل   و

لدور الأب فـي نقـل    م دورا مماثلاًتعديلات جذرية على تشريعاته ليعطي الأ

  .1الجنسية

 في الخلاصة نقول أن المشرع الجزائري عمل من خلال هذا التعـديل و

على مطابقة القانون الداخلي مع ما جاءت به الاتفاقيات و المعاهدات الدوليـة  

  ).سيداو(  1979خص اتفاقية لحقوق الإنسان و منها بالأ

  طفالفيما يتعلق بالوصاية على الأ: الفرع الثاني

من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييـز  ) د(الفقرة  16المادة  تنص

تتخذ الدول الأطراف جميع التـدابير  «  :على ما يلي 1979ضد المرأة لسنة 

المتعلقـة بـالزواج    المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور

ن على أساس المساواة بين الرجل والمرأة بوجه خاص تضموالعلاقات العائلية و

الوصـاية علـى   فيما يتعلق بالولايـة والقوامـة و  المسئوليات نفس الحقوق و

  .»في جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأولو ...فالالأط

منه بعد تعديلها بموجب  87أما في قانون الأسرة الجزائري، تنص المادة 

 ـون الأب وليا على أولاده القصر ويك« : على ما يلي 02-05الأمر رقم  د بع

ه تحل الأم في حالة غياب الأب أو حصول مانع لو. وفاته تحل الأم محله قانونا

  .»...محله في القيام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد

أعلاه أعطى الولايـة علـى    87إن المشرع الجزائري بموجب المادة 

ذلك في حالة وفاته أو حصول مـانع  لقصر للأب أولا، ثم للأم ثانيا والأطفال ا

لجزائر ا يوضح موقف قانون الأسرة الجزائري من الولاية بسبب انضمامو. له

                                                             
  .الاتفاقيات و المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان - 1
 www. Eohr.org/ar/report/2003/r2 htm: الموقع الإلكتروني -
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اتفاقية حقوق الطفل بتحفظـات علـى الترتيبـات    و 1979إلى كل من اتفاقية 

  .المتعلقة بهذا الموضوع
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إن الشريعة الإسلامية أعطت المرأة الحق في فك الرابطة الزوجيـة إذا    

مشرع الجزائري كان في دوام هذه الرابطة مضرة لها، و ذلك ما سار عليه ال

ذ منح لها الحق في حل عقدة الزواج، و هذا بإتباع إجراء إفي قانون الأسرة، 

  .التطليق أو المخالعة

لقضاء على جميع أشكال التمييز ضـد  في هذا السياق، ألزمت اتفاقية او

اتخاذ جميع التـدابير  « : الدول الأطراف على 16المرأة من خلال مادتها الـ 

نفس الحقـوق   -ن الرجال و النساءساس التساوي بيأعلى  –المناسبة لضمان 

  .»المسئوليات عند فسخ الزواج و

 1948نسان لسـنة  من الإعلان العالمي لحقوق الإ 16ة كما نصت الماد

ة تأسيس أسرمتى بلغا سن الزواج حق التزوج و الرجل و المرأة« :على ما يلي

اوية عند الزواج وأثناء قيامه لهما حقوق متسدون قيد بسبب الجنس أو الدين و

  .»...عند انحلالهو

جية في سوف نعالج في هذا الجزء وضعية المرأة عند فك الرابطة الزوو

دى مطابقة ذلك بما جاءت بـه المواثيـق   نرى ما مقانون الأسرة الجزائري، و

  .الدولية لحقوق الإنسان

مـدى حـق   : نتناول في أولهما: نقسم هذا الفصل إلى مبحثين كالتاليو

حقوق المرأة بعد فك الرابطـة  : المرأة في فك الرابطة الزوجية، و في ثانيهما

   .الزوجية
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  مدى حق المرأة في فك الرابطة الزوجية: المبحث الأول

ن الطلاق ملك للزوج، و حق من حقوقه، و لكن قد يحدث أن قد تكره إ

مله، و تتضرر من بقاء الزوجية، المرأة زوجها، أو تلقى منه ما يشق عليها تح

استمرارها بينها و بين زوجها، لأنّه لا يوفيها حقوقها أو لا يقـوم بمطالـب   و

ة الحق في طلب إذا حدث ذلك كله أو بعضه، فقد جعل القانون للزوج. الزواج

  .ذلك عن طريق القضاءفك الرابطة الزوجية، و

نتناول هذا المبحث في مطلبين، يتعلق الأول بحق المرأة فـي إنهـاء   و

العلاقة الزوجية بواسطة التطليق، و يتعلق المطلب الثاني بحق المرأة في إنهاء 

  .العلاقة الزوجية بواسطة الخلع

  العلاقة الزوجية بواسطة التطليقحق المرأة في إنهاء : المطلب الأول

الطلاق حق للزوج كما ذكرنا سابقا، لا يوقعه احد سواه إلا بتوكيل منه 

أو تفويض، غير أنّه يمكن للزوجة في الفقه الإسلامي أن تفك زوجيتها لـيس  

بإرادة منفردة، و إنما عن طريق القاضي، إذا ما أثبتت سببا مشروعا يجعـل  

و ذلك ما يسمى بالتطليق، و يتم بحكم قضائي بنـاء   الحياة الزوجية مستحيلة،

  .على طلب الزوجة

همل الشريعة الإسلامية جانب الزوجـة، بـل   تففي كل تلك الحالات لم 

أوجبـت علـى   ها، فمنحت لها حق طلب التفريق، وعملت على رفع الظلم عن

يعمل على نظر في الأسباب الضارة بالمرأة وين يجيبها إلى طلبها، والقاضي أ

   .1إنصافها حسب ما تقره العدالة

الحق في منح للزوجة الرأي قانون الأسرة الجزائري، و لقد واكب هذاو

لـى  لو لم يرغب الزوج في ذلك، مما جعلها ترقى إو) التطليق( طلب الطلاق 

حداث فك الرابطة الزوجية، و ذلك ما نصت مرتبة الزوج و تتساوى معه في إ
                                                             

 .429، ص المرجع السابق: بدران أبو العينين بدران - 1
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التي جاءت  02-05رقم  أمررة المعدلة بموجب من قانون الأس 53عليه المادة 

عدم الإنفاق بعـد  : يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية«  :بما يلي

صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج مع مراعاة أحكام 

  .من هذا القانون 80و  79و  78المواد 

  .زواجالعيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من ال -

  .الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر -

الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسـرة و تسـتحيل معهـا     -

  .مواصلة العشرة و الحياة الزوجية

  .الغيبة بعد مرور سنة بدون عذر و لا نفقة -

  .أعلاه 8حكام الواردة في المادة مخالفة الأ -

  .ارتكاب فاحشة مبينة -

  .جينالشقاق المستمر بين الزو -

  .مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج -

  ».كل ضرر معتبر شرعا -

للزوجـة أي سـبب مـن هـذه الأسـباب       باختصار هو أنّه إذا تحققو

استطاعت أن تثبته بأية وسيلة من وسائل الإثبات القانونية، فإن من حقهـا أن  و

لى حكم تتوجه إلى محكمة مقر الزوجية مدعمة بحجج و أدلة الإثبات لتحصل ع

   .1لها بالتطليق

كما يمكنها أن تلتمس من القاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم لهـا  

بها من أضرار مادية أو معنوية، زيادة على ذلك بالتعويض عما يكون قد أصا

  . قانون هذا المكرر من  53ذلك ما نصت عليه المادة و

                                                             
 .126قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص : عبد العزيز سعد - 1
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  :المطلب إلى فرعين كالآتي م يقسإلى ت هذا ما يدفعنا و

  ).الفرع الأول( فيما يخص توسيع حالات التطليق  -

  ).الفرع الثاني( تطور التطليق كحق للزوجة في القضاء الجزائري  -

  فيما يخص توسيع حالات التطليق: الفرع الأول

تم توسيع حالات و أسباب التطليـق لفائـدة   بمقتضى التعديلات الجديدة 

 1ردة في قانون الأسرة القـديم الزوجة، حيث شملت بالإضافة إلى الحالات الوا

حالة لتطليق بسبب الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسـرة،  

في عقد  بسبب مخالفة الشروط المتفق عليهاأن تطلب التطليق  كما يمكن للمرأة

  .المستمر بين الزوجين أو لكل ضرر معتبر شرعاً الزواج، أو الشقاق

ت التي جاء بها قانون الأسـرة مـع   سنحاول التطرق إلى هذه التعديلاو

  :التعرض للفقرات السابقة الموجودة قبل التعديل، و التي تتمثل أساسا فيما يلي

  التطليق لعدم الإنفاق: أولاً

إن امتناع الزوج عن أداء النفقة يعتبر ذلك إخـلالا بأحـد الواجبـات    

لجزائري الزوجية مما يخول الزوجة الحق في طلب التطليق، و لكن المشرع ا

ذ إوضع شروطا لا بد من تحققها حتى تستطيع الزوجة المطالبـة بـالتطليق،   

  2.اشترط وجود حكم قضائي يلزم الزوج بالنفقة على الزوجة

                                                             
 .من قانون الأسرة 53السابعة من المادة لى، الثانية الثالثة و الرابعة والفقرات الأو - 1
دعوى النفقة ضد زوجها أمام القسم الاستعجالي لطلب استصدار أمر بنفقـة مؤقتـة   على الزوجة أن ترفع  - 2

ؤون الأسـرة  قسم ش( مشمولة بالنفاذ المعجل القانوني أو يمكن إقامة دعوى نفقة أمام قاضي الأحوال الشخصية 
حـائزا لقـوة    بعد صدور الحكم ضد الزوج بأداء النفقة و الذي يكون قد أصبح نهائيـا و ، و)بالمحكمة المختصة

عه يحـرر  الشيء المقضي فيه، يتم تبليغه عن طريق المحضر القضائي لمطالبته بالالتزام بالدفع، ففي حالة امتنا
  =بعد مرور شهرين من تاريخ تحرير المحضر يكـون للزوجـة أن ترفـع دعـوى    محضر امتناع عن الدفع، و

قـانون العقوبـات    331ته جزائيا طبقا لأحكام المادة ق أ، كما يمكنها متابع 53/1تطبيقا لأحكام المادة  التطليق=
إذا كان الامتناع عن النفقة عمدا لمدة تتجاوز شهرين بعد الحكم بهـا قضـاء يعاقـب    « : بتهمة الإهمال العائلي

آلاف دج، و هذا طبقا للمـادة   5دج إلى  500سنوات، و بغرامة مالية من  03أشهر إلى  06الزوج بالحبس من 
  .لا يعد عذرا مقبولا'' أي السلوك أو الكسل و السكر''ن الإعسار الناتج عن الاعتياد ع، و إ.ق 331

بكليـة  ) غير منشـورة ( محاضرات في قانون الأسرة ألقيت على طلبة السنة الرابعة : أوعامري محمد: أنظر -
 .2006 -2005الحقوق، جامعة وهران، 
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ألا تكون عالمة بإعساره وقت الزواج، فإن كانت عالمة بحالته الماليـة  و

ينما يرى ب. سقط حقها في التطليق لعدم الإنفاق بسبب رضائها بوضعيته المادية

اط من التفريق رفع أن المن) الإمام المالكي و الشافعي و أحمد( جمهور الفقهاء 

  .علمها بإعساره وقت الزواج لا يسقط حقها في ذلكالضرر عنها، و

يمتنـع   فهم يقولون بجواز التفريق لعدم الإنفاق في جميع الحالات التي

قولـه  و. 1ر بالغ بهـا إن إمساكه مع امتناع هو ضرفيها الزوج عن الإنفاق، و

فَإِمساك بِمعروف ﴿: قوله سبحانه، و2﴾ولَا تُمسكُوهن ضرارا لِتَعتَدوا ﴿: تعالى

  .3﴾أَو تَسرِيح بِإِحسانٍ 

التفريق للإعسار فـي  قد ذهب ابن قيم الجوزية الحنبلي إلى أنّه يجوز و

حالـة  تناعه عن ذلـك، و ا حالة قدرة الزوج على الإنفاق وامهمحالتين فقط و

جعـل  و .4الحال فقيرأثناء عقد الزواج على أنه غني و تغرير الزوج بالزوجة

ا ملاج والسكن أو أجرته والعالجزائري النفقة شاملة للغذاء والكسوة و المشرع

مـن   78العادة وذلك ما ورد في المـادة  يعتبر من الضروريات في العرف و

  .قانون الأسرة

  

  

  

                                                             
 .274زائري، ص الوجيز في شرح قانون الأسرة الج: بلحاج العربي - 1
 .231سورة البقرة، الآية  - 2
 .225سورة البقرة، الآية  - 3
، الطبعـة  4، الجزء 1986مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، الكويت . زاد المعاد: ابن قيم الجوزية - 4

 .151، ص 14
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  التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج العيوب: ثانياً

المقصود بالعيوب ها هنا هي تلك العلل الجنسية أو الأمراض المنفـردة  

التي لا يمكن المقـام  ة دون ممارسة العلاقة الجنسية، والتي من شأنها الحيلول

  1.معها إلا بضرر

نص عام و غامض، فلم يعطي ضـوابط  لكن المشرع الجزائري جاء بو

ه يتم تحديد ما المقصود بالعيوب التي تحول دون تحقيق الهدف أسس بمقتضاو

على مكانية حصر كل العيوب الممكنة، ومن الزواج، ربما يعود ذلك إلى عدم إ

العكس من ذلك تطرقت مختلف القوانين العربية لهذه المسـألة علـى غـرار    

يق تطلالقانون المصري الذي حدد أنواعا من العيوب التي يحق للزوجة طلب ال

  2.لبنانيكذا القانون الالجذام والبرص وبسببها كالجنون و

هـو  و( ب تناسلي خاص بالرجال، كالجب ج عيلهذا قد يوجد في الزوو

وهـو  ( ، والعنة )وهو نزع الخصيتين( والخصاء  ،)الذكورة استئصال عضو

توجـد أمـراض    كما قد). عدم القدرة على الاتصال الجنسيارتخاء العضو و

السـيدا  كالجنون، والجذام، والبرص، والسـل، و  النساءلرجال ومشتركة بين ا

  3.غيرها من الأمراض المنفردةو

يرى القضاء الجزائري أنه يسقط حق الزوجة في طلب التطليق بسبب و

من اجل تفادي حالات الطلاق ، و4رضيت بهاالعيوب إذا علمت بها قبل العقد و

بموجب قانون الأسرة  زائريالتي تقع بسبب هذه العيوب، اشتراط المشرع الج

لإبرام عقد الزواج تقديم الشهادة الطبية لكلا الزوجين ) 02-05رقم ( الجديدة 

                                                             
 .280المرجع السابق، ص : بلحاج العربي - 1
لزوجية على ضوء القانون والقضاء في الجزائر، دار الهـدى الجزائـر،   صور فك الرابطة ا: باديس ديابي - 2

 .37، ص 2007طبعة 
  .مرض يتقطع منه اللحم و يتساقط): بضم الجيم( الجذام  - 3

 .من الأمراض الجلدية المزمنة و هو بياض يظهر في الجلد: البرص
 .المرجع السابق: محمد أوعامري - 4
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، لكن لم يشر إلـى إمكانيـة مـنح    1.تثبت السلامة من العيوب الموجبة للخيار

  .الزوج مهلة للتداوي لدى الأطباء لعله يشفى من مرضه

  الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر: ثالثاً

مجامعتها، لأن ذلك الزوج أن يحصن زوجته بمعاشرتها ولواجب على ا

قال فقهاء الإسلام أن الرجل مفروض عليـه  عد من أهم الأسباب الدافعة له، وي

إلا فهو عاص الله تعـالى كمـا   وجته وأدنى ذلك مرة في كل طهر ومجامعة ز

  .2حدث بذلك الإمام ابن حزم

سائل التأديبية التي يملكهـا  لكن الهجر في المضجع هو وسيلة من الوو

لقد اوجـب  تهذيبها و إرجاعها إلى طاعته، و الزوج في مواجهة زوجته بهدف

، و يقـول  3)في غير ما نهـى االله عنـه  ( الإسلام على الزوجة طاعة زوجها 

تي تَخَافُون نُشُوزهن فَعظُـوهن واهجـروهن فـي الْمضـاجِعِ     اللاو﴿: تعالى

  .4﴾هن فَإِن أَطَعنَكُم فَلَا تَبغُوا علَيهِن سبِيلًا واضرِبو

قد اتفق الفقهاء على عدم شرعية الهجر عن قصـد و بـدون سـبب    و

شرعي، و كذا الهجر لمدة تزيد عن أربعة شهور كاملة، فـإذا أسـاء الـزوج    

استعمال هذا الحق المخول له يمكن للزوجة أن ترفع دعوى قضائية للمطالبـة  

  .الذي يلحقها من الزوج رللضر لتطليقبا

                                                             
أشهر ) 03( طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة يجب على « : مكرر 07المادة  - 1

تثبت خلوها من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطر يتعارض مع الزواج، و يتعين على الموثـق أو ضـابط   
الحالة المدنية أن يتأكد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية و من علمهمـا بمـا قـد    

 »...تكشف عنه من أمراض أو عوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج و يؤشر بذلك في عقد الزواج
 .241بيروت، ص  -فقه السنة، المجلد الثاني، المكتبة العصرية، صيدا: السيد سابق - 2
 .288المرجع السابق، ص : بلحاج العربي - 3
 .34سورة النساء، الآية  - 4
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 أشـهر  أربعةمن حق الزوجة أن لا يهجرها زوجها في المضجع دون و

لـو دون أربعـة   ، و إذا خرج من البيت و1لا يخرج منهللتأديب إلا في بيتها و

أشهر يكون سببا موجبا للتطليق إذا كانت المدة شهرين أو أكثر لأن هذا الهجر 

يقع إثباتها بحكم من قانون العقوبات و 330للمادة  فقايشكل جنحة ترك الأسرة و

  2.جزائي

الحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الأسرة، و تسـتحيل  : رابعاً

  )إدانة الزوج جزائياً( معها مواصلة العشرة و الحياة الزوجية 

قانون الأسـرة هـو تخفيـف     53ما يمكن ملاحظته على تعديل المادة 

من وطأة الشروط الواردة سابقا، إذ انه ألغى الشرط المتعلق  المشرع الجزائري

اكتفى فقط بالقول أنه على الزوجـة  من سنة، و أكثربالعقوبة التي تفوق مدتها 

المطالبة بالتطليق أن تقدم ما يثبت إدانة زوجها بجريمة فيها مسـاس بشـرف   

 ـتستحيل معها العشرة الزوجية، دون الالتفاف إلـى ح و الأسرة قوبـة  م العج

  3.المسلطة عليه و في ذلك تيسير أكثر تستفيد منه الزوجة عند طلب التطليق

بذلك يكون المشرع الجزائري قد أخذ بعين الاعتبار الإدانة فـي حـد   و

.  4ذاتها، واستحالة مواصلة الحياة الزوجية تاركا تقدير ذلك لقضاة الموضوع

رقم  لشخصية المصريبخلاف قانون الأسرة الجزائري، نجد قانون الأحوال او

لزوجة المحبوس المحكوم عليه  «: نص على أنّه 14في مادته  1920لسنة  25

أن تطلب إلى القاضي بعد مضي  فأكثرنهائيا بعقوبة مقيدة للحرية ثلاث سنين 

                                                             
تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتسـيت، و لا  «: ما حق المرأة على زوجها، قال) ص( سأل رجل النبي  - 1

حديث صحيح أخرجه النسائي و أبو داود و ابن ماجـة، و  » تضرب الوجه و لا تقبح، و لا تهجر إلا في البيت
 .صححه الحاكم و وافقه الذهبي

 .133المرجع السابق، ص : بن داود عبد القادر - 2
  .57، ص المرجع السابق: باديس ذيابي - 3
 .141 -140المرجع السابق، ص ص : عبد القادر بن داود -
ليست كل جريمة من هذا النوع يمكنها أن تؤثر على استمرار الحياة الزوجية و تجعلها مسـتحيلة، و لكـي    - 4

الشـيء المقضـي   تطالب الزوجة بالتطليق وفق أحكام الفقرة الرابعة يجب صدور حكم نهائي بالإدانة حائز لقوة 
 .به
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لو كان له مال تسـتطيع الإنفـاق   بسه التطليق عليه بائنا للضرر، وسنة من ح

  1».منه

  دون عذر و لا نفقةبة الغياب بعد مرور سن: خامساً

إذا غاب الزوج عن زوجته غيبة طويلة، كان لها الحق في رفع دعوى 

  :قضائية للمطالبة بالتطليق و يشترط لذلك

أن تمضي سنة فأكثر على الغياب، ابتداء من يوم غياب الزوج إلى يوم رفـع   -

  .الدعوى عليه

  .أن يكون الغياب لغير عذر مقبول و دون سبب شرعي -

زوج قد غاب عن زوجته لمدة سنة كاملة و لم يترك لها مالا حتـى  أن يكون ال -

و لكن المشرع الجزائري لم يساير . تستطيع أن تنفق به على نفسها و أولادها

فقهاء الشريعة الإسلامية في هذا المجال، فلم يشترط المالكية فـي الغيـاب أن   

رر محقق مـن  لأن الض يكون بغير عذر مقبول، أما الحنابلة فقد اشترطوا ذلك

، كما أنهم اكتفوا بشرط المدة و الذي به وحده يقع الضرر، فإذا مضت 2الغياب

لو ترك لها تطلب التطليق للضرر من الغياب و سنة عند المالكية يكون لها أن

  .مالا تنفق منه

ذ بمجرد الغياب لمدة سنة يكون هذا إأما الحنابلة فاقتصروه بستة أشهر 

ذلك ما أخذت بـه بعـض التشـريعات    ، و3عذر إليهالحق في الطلاق بعد أن ي

) 12المـادة  ( و القانون المصـري  ) 57/1المادة ( العربية كالقانون المغربي 

  ).109/1المادة ( القانون السوري و

  
                                                             

المالكية يأخذ السجين عندهم حكم الغائب و منهم من يطلق زوجة السجين رغم أنه لـم يقصـد الإضـرار     - 1
بزوجته و يحصل التفريق على أساس الضرر الواقع على الزوجة و لكن اختلف الفقهاء حول مدة الحبس مـنهم  

 .من قال سنة واحدة و آخرون قالوا بثلاث سنوات
 .298المرجع السابق، ص : ج العربيبلحا - 2
 .260رسالة دكتوراه، المرجع السابق، ص : عمرو خليل - 3
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  أعلاه 8مخالفة الأحكام الواردة في المادة : سادساً

من خلال هذه الفقرة يجوز للمرأة أن تطالب بالتطليق في حالـة عـدم   

يسـمح  « :من قانون الأسرة و التي تنص على ما يلي 8حترامه لأحكام المادة ا

سلامية متى وجد المبرر بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإ

لى الزوج إخبار الزوجة السابقة يجب عروط ونية العدل، وتوفرت شالشرعي و

لـى  إيص بـالزواج  أن يقدم طلب الترخرأة التي يقبل على الزواج بها، والمو

فهذه المادة فيها تقييد لظاهرة تعـدد  »...رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية

لهذا في حالة مخالفة أحكـام المـادة   و. 1الزوجات رغم أن التعدد جائز شرعاً

رضـاها  ذا تزوج الرجل زوجته دون علمهـا و يعتبر سببا موجبا للتطليق، فإ

 2طلب الطلاق في حالة عدم الإنفاق يؤسس طلبها في التطليق، ما يمكن للزوجة

أو مخالفة شرط عدم التعدد الذي اشترطته  3عليها أو عدم العدل بين الزوجات

الزوجة على زوجها عند إبرام عقد الزواج، أو عدم إخبار الزوج مثلا كل من 

  .الزوجة السابقة و المرأة التي يقبل على الزواج بها

  ارتكاب فاحشة مبينة: سابعاً

بالفاحشة هنا هي الخطأ المخل بالآداب، بصـفة خطيـرة أو    المقصود

  4.جسيمة في ضوء أحكام الفقه الإسلامي و العرف و الضمير الاجتماعي

                                                             
إِن خفْتُم وإِن خفْتُم أَلَّا تُقْسطُوا في الْيتَامى فَانْكحوا ما طَاب لَكُم من النِّساء مثْنَى وثُلَاثَ ورباع فَ ﴿: قال تعالى - 1
 .03﴾، سورة النساء، الآية تَعولُوا  لافَواحدةً أَو ما ملَكَتْ أَيمانُكُم ذَلِك أَدنَى أَتَعدلُوا لا أَ
إن التعدد يتطلب القدرة على الإنفاق و لقد اتفق الفقهاء و المفسرون على أنه لا بد من توفر هذا الشرط لكل  - 2

 .من يريد التزوج من امرأة ثانية
﴾، حيث أن إباحة التعدد مقيد بالعدالة، أي إن خفتم في  فَإِن خفْتُم أَلَّا تَعدلُوا فَواحدةً ﴿: الىالعدل في قوله تع - 3

القسم و العشرة و الخوف من الجور و مجانبة العدل بين الأربعة و الثلاثة و الاثنتين فواحدة، فالمنع هـو مـن   
  .الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل

هــ،   1837دار إحياء التراث العربي، القاهرة، الطبعة الثانية، . لأحكام القرآن، الجزء الثانيالجامع : القرطبي
 .م 1967

 .305المرجع السابق، ص : بلحاج العربي - 4
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نة، و في هـذه  لكن المشرع الجزائري لم يحدد مفهوم عبارة فاحشة مبي

من قانون الأسرة، حيـث ورد فـي    222ع إلى أحكام المادة الحالة يتم الرجو

ولَا تَقْربوا الزنَا إِنَّـه   ﴿: م آيات كثيرة في هذا الشأن، كقوله تعالىالقرآن الكري

لَا تُخْرِجوهن من بيوتهِن ولَا  ﴿: ، و قوله عز و جل1﴾كَان فَاحشَةً وساء سبِيلًا 

 اللَّه وددح لْكتو نَةيبم شَةبِفَاح ينأْتي إِلَّا أَن نجخْري ظَلَم فَقَد اللَّه وددح دتَعي نمو

هـا     ﴿: ، و قوله أيضا2ً﴾ نَفْسمـا ونْهم ـرا ظَهشَ ماحالْفَو يبر مرا حقُلْ إِنَّم

طَن3﴾ب.  

إنمـا  لا تنحصر فقط في جريمة الزنا، و و الفاحشة في مدلولها الشرعي

هـذه  الكريم عقوبات محددة و معينة و عتتعداها إلى الجرائم التي أقر لها الشار

هي أيضا لسكر، المحاربة، الردة، البغي، والزنا، القذف، السرقة، ا: الجرائم هي

  .4تسمى بالفواحش، و الفواحش جمع فاحشة

خيرة في لكن التساؤل الذي يبقى قائما، كيف يمكن التوفيق بين الفقرة الأ

المفضية جريمة الماسة بشرف الأسرة، وبال الفقرة القائلةإتيان الفاحشة المبينة و

  .5لعقوبة طبقا لما هو وارد في قانون العقوبات

  الشقاق المستمر بين الزوجين: ثامناً

اعتبر المشرع الجزائري خير وذه الفقرة بموجب التعديل الأاستحدثت ه

سباب التي تجيز للزوجة طلب أن الشقاق المستمر بين الزوجين يعد سببا من الأ

  6.من القاضيالتطليق 

                                                             
 .32سورة الإسراء، الآية  - 1
 .01سورة الطلاق، الآية  - 2
 .33سورة الأعراف، الآية  - 3
 .48المرجع السابق، ص : باديس ذيابي - 4
 .49نفس المرجع، ص  - 5
جتهاد القضائي للمحكمـة العليـا   كان الا 2005مصدر هذه الفقرة المستحدثة في تعديل قانون الأسرة لسنة  - 6
تبر أن طول الخصام و الذي اع 1996 -06 -15تجسد ذلك فعليا في بعض القرارات منها القرار المؤرخ في و

 =عدم تنفيذ لمـا جعـل  ألزمت الزوج بتوفير مسكن منفرد وبقة الثابت بموجب أحكام قضائية سابين الزوجين و
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وإِن خفْـتُم شـقَاقَ    ﴿: مصدر مصطلح الشقاق مستمد من قوله تعالىو

، والشقاق هو استحكام العداء 1﴾ بينهِما فَابعثُوا حكَما من أَهله وحكَما من أَهلها

و يقصد بذلك انعدام  2.الضياعيعرض الحياة الزوجية للانهيار و الخصام الذيو

الرحمة و السكينة بين الزوجين  بين الزوجين و التي هي أساس المودة و لفةالأ

انعدامهما يؤدي إلى حالة اللااستقرار النفسي داخل العائلـة و يـؤثر علـى    و

  3.التكوين النفسي للأطفال

طار تضمن القانون المصري فـي مذكرتـه الإيضـاحية    و في هذا الإ

 1985لسنة  100لقانون رقم المعدلة با 1929لسنة  29الخاصة بمرسوم رقم 

الشقاق بين الزوجين مجلبة لأضرار كثيـرة لا يقتصـر أثرهـا علـى      «: أن

إلى كل من له علاقة قرابة بهما عداها إلى ما خلق االله من ذرية والزوجين بل يت

  .4»أو علاقة مصاهرة

  مخالفة الشروط المتفق عليها في عقد الزواج: تاسعاً

التعديل الجديد، و مصدرها في الأسـاس  هذه الفقرة استحدثت بموجب 

للزوجين أن  «: التي تنص على ما يليقانون الأسرة المعدلة، ومن  19المادة 

يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق كل الشروط التـي يريانهـا   

                                                                                                                                                                                   
معه تعين اعتبار الزوجة متضررة جراء عدم امتثال الزوج  للأحكام الصادرة، ممـا  مد ومن الخصام طويل الأ=

المجلـة  . 1996 -06 -15، قرار مـؤرخ فـي   224655ملف رقم . طلبها الرامي إلى التطليق مؤسسا =جعل
 .128، ص )عدد خاص(  2000القضائية سنة 

 .35سورة النساء، الآية  - 1
 .50المرجع السابق، ص : باديس ذيابي - 2
إن المشرع الجزائري بإضافة لهذه الفقرة يكون فقد أخذ بالاجتهاد القضائي للمحكمة العليا، و تجسـد ذلـك    - 3

لة القضائية العـدد  ج، الم224455ملف رقم  1999 -06 -15فعليا في بعض القرارات منها القرار المؤرخ في 
  .128ص  01

فالقرار اعتبر أن طول الخصام بين الزوجين و الثابت بموجب أحكام قضائية سابقة ألزمت الزوج بتوفير مسكن 
منفرد و عدم التنفيذ لما جعل من الخصام طويل الأمد و معه تعين اعتبار الزوجة متضررة جراء عـدم امتثـال   

 .جعل طلبها الرامي للتطليق مؤسساالزوج للأحكام الصادرة، مما 
الوجيز في شرح الأحوال الشخصية في الزواج و الطلاق و العدة و المتعـة، المجلـد   : حسن علي السمني - 4

 .460، ص 1999 -1998دار النشر، غير مذكورة، سنة . الأول

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  ق المرأة عند فك الرابطة الزوجيةحقو .......................................: الفصل الثاني

 

- 79 - 
 

ضرورية و لا سيما شرط عدم تعدد الزوجات و عمل الزوجة ما لم تتنافى هذه 

  ».القانون الشروط مع أحكام هذا

قبل تعديلها، إلا  19الواضح أن المشرع لم يأت بجديد يذكر قياسا بالمادة 

يمكن أن تكون محـل إبـرام العقـد،    أنه أراد توضيح كنه هذه الشروط التي 

، و ذلـك لاعتقـاده   1عمل المرأةمثالين كشرط عدم تعدد الزوجات و أعطىو

  .بأنهما سبب كل الخلافات الزوجية

زواج هو عقد رضائي يجوز الاشتراط فيه مـا دامـت   بما أن عقد الو

الشروط غير مخالفة لمقتضيات هذا العقد، و في حالة مخالفة احـد الشـروط   

  .2يكون للزوجة الحق في المطالبة بالتطليق مع التعويض

  كل ضرر معتبر شرعاً: عاشراً

يستفاد من هذه الفقرة أن المشرع قد أعطى السلطة التقديرية للقاضي في 

مـن مفهـوم الضـرر،     تبار ما يراه ضرر يستوجب التفريق، كما أنه وسعاع

كننا التمييز بين السلوك الضار لم يحدد المعيار الذي بواسطته يموجعله عاما، و

  .غير الضارو

لكن بقاء المصطلح عاما و غير محدد بدقة فيه، حماية واسـعة للمـرأة   

عية، و بدون أي قيد، ا بكل موضوحيث يتم تقدير الضرر في مثل هذه القضاي

  .من قانون الأسرة 222في مثل هذه الحالة يمكن إعمال أحكام المادة و

كافية لوحدها بأن تكـون كشـرط    53خيرة من المادة كما أن الفقرة الأ

لطلب المرأة للتطليق، لأن عدم إنفاق الرجل على زوجته أو هجرته لها و غيابه 

                                                             
 .52المرجع السابق، ص : باديس ذيابي - 1
للقاضي في حالة الحكم بالتطليق أن يحكم للمطلقة بـالتعويض عـن    يجوز« : مكرر 53طبقا لأحكام المادة  - 2

، إن هذه المادة جاءت لتعطي الحق للمرأة التي تطلب التطليق في الحصول على التعـويض  »الضرر اللاحق بها
  .و ذلك يعتبر مسايرة للاجتهاد القضائي للمحكمة العليا

لك لأن لجوءها لطلب التطليق كان سببا للضرر الـذي  ذب فيجوز لها أن تطلب التعويض و للقاضي أن يحكم لها
ضرر فك الرابطـة  : ررينالتعويض بدلا من أن تبقى تعاني من ض منتعرضت له، فمن العدل أن تستفيد المرأة 

 .ضرر آخر متمثل في حرمانها من التعويضالزوجية، و
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زوجة المعنية، كما يـدخل ضـمن   كلها تحدث ضررا معتبرا شرعاً لل... عنها

مفهوم الضرر العنف الذي قد يرتكبه الزوج ضد زوجته، لكن هذه الحالة قـد  

تجد الزوجة صعوبة كبيرة لإثبات الاعتداء عليها، إلا إذا حصل أمام شهود غير 

  .1مقدوح في شهادتهم و مستعدون للحضور أمام المحكمة

 -11 -09صادر بتاريخ اجتهاد القضاء المصري الو ذلك ما سار عليه 

أن تصبح العشـرة الزوجيـة    التطليق للضرر شرطه «: الذي جاء فيه 1979

  .2مستحيلة بسبب إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل و معيار الضرر شخصي

  تطور التطليق كحق للزوجة في القضاء الجزائري: الفرع الثاني

فـك الرابطـة    هناك عدة اجتهادات للمحكمة العليا توضح لنا أسـباب 

  :الزوجية بطلب من الزوجة منها ما جاء في القضية

لب التطليق لكـل ضـرر   من المقرر قانونا أنه يجوز للزوجة أن تط« 

الزوجة متضررة مـن عـدم    أن -من قضية الحال –متى تبين معتبر شرعا و

الضرب الذي تعرضت له من طرف الزوج، فإن قضـاة الموضـوع   الإنفاق و

لزوجة لثبوت تضررها، فإن تقديرهم كان سـليما و طبقـوا   بقضائهم بتطليق ا

  .3»صحيح القانون، و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن

يبدو أن قضاة الموضوع و معهم قضاة المحكمة العليا تجنبوا الحـديث  و

استعانوا بأحكام الفقرة القائلـة بكـل   ، وعن الفقرة الأولى المتعلقة بعدم الإنفاق

  .ها عامة و فضفاضةضرر معتبر شرعا لأن

  :4الذي جاء فيه ما يلي 1987 -02 -23القرار المؤرخ في و

                                                             
 .74رسالة ماجستير، المرجع السابق، ص : طالبي سرور - 1
، 1994منشأة المعارف، الإسكندرية، سـنة  . المستحدث في قضاء الأحوال الشخصية: توابمعوض عبد ال - 2

 .119ص 
 .116الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، ص  2000 -02 -21مؤرخ في  192665ملف رقم  - 3
 .58، ص 1990، المجلة القضائية، عدد 44994الملف رقم  - 4
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متى كان من المقرر شرعا أن للزوجة الحق في السكن المنفرد بعيدا « 

 هل الزوج، فليس معنى هذا أنها تطلق إذا لم يكن لها ذلك حالاً، بل يجرين أع

ار المطعـون فيـه،   و من ثم فإن النعي على القـر  عليه ما يجري على النفقة

. يقها في غير محله يستوجب رفضهالإسلامية و الخطأ في تطب ةمخالفة الشريع

علقت طلب الطلاق ) الطاعنة( كان من الثابت في قضية الحال أن الزوجة لما و

في حال ما إذا رفض زوجها توفير سكن منفرد لها بعيدا عن أهله، فإن قضاة 

يهم القاضي على الزوجة بالرجوع إلى بيت المجلس بتأييدهم الحكم المستأنف لد

الزوجية التي زفت إليه و رفض الطلبات الأخرى اعتمادا على إظهار الـزوج  

عجزه و عدم قدرته على تلبية رغبتها طبقوا أحكام الشريعة الإسلامية تطبيقـا  

  .»صحيحا و متى كان ذلك كذلك استوجب رفض الطعن

و بالتالي فلا أساس لعدم الإنفاق  اعتبر القرار السكن من مشتملات النفقة

علمت أن ) الطاعنة(وجة أن الزهناك حكما يلزم الزوج به، سيما وما دام ليس 

  .لا يستطيع أن يؤسس لمسكن منفرد في بداية حياتهزوجها معسر و

في قرار أكثر وضوحا، أكدت المحكمة العليا على ضرورة إثبات العيب 

بكل الطرق الشرعية و القانونية لإثبـات  الحائل دون تحقيق الهدف من الزواج 

  1:الضرر قبل التصريح بحكم التطليق، فقد جاء في هذا القرار ما يلي

ا أنّه لا يسوغ الحكم بفك الرابطـة الزوجيـة بـين    عرمن المقرر ش« 

من ثـم فـإن   ذا ثبت الإضرار بها، وزوجين بطلب من الزوجة وحدها إلا إال

  .خرقا لقواعد الشريعة الإسلامية يخالف هذا المبدأ يعدبما  ءالقضا

لما كانت الزوجة أشارت في مقالاتها المتعددة بعجـز زوجهـا عـن    و

لاسـتئناف  معها، فإنه كان من الواجب على قضاة ا ممارسة العلاقات الجنسية

قانونية قبل التصريح بحكمهم، غير أنهم لما قضـوا  إثبات ذلك بصفة شرعية و

                                                             
 .75، ص 2، العدد 1990المجلة القضائية لسنة . 1984 -05 -14مؤرخ في  33275قرار رقم  - 1
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على امتناعها من العودة إليـه  جة من زوجها ومادا على نفور الزوبالتطليق اعت

  ».فإنهم بقضائهم هذا خالفوا أحكام الشريعة الإسلامية

تطليق قبـل   –و الذي يقضي  1999 -03 -16القرار الصادر بتاريخ 

بتعويضـها تطبيـق   الحكم بتطليقهـا و  -اديا و معنوياتضرر الزوجة م -البناء

  53.1صحيح للقانون المادة 

ليق الزوجة لكل ضرر معتبر شـرعا  نونا أنه يجوز تطمن المقرر قا« 

طويلـة  متى تبين في قضية الحال أن الطاعن عقد على المطعون ضدها لمدة و

جة تضررت خلال هذه المدة ماديـا  لم يقم بإتمام الزواج بالبناء بها فإن الزوو

عليـه فـإن   ق أ، و 53عا طبقا لأحكام المادة مما يثبت تضررها شر معنوياو

ليق الزوجة وإلغاء عقد الزواج وتعويضها علـى  لموضوع بقضائهم بتطقضاة ا

متى كـان كـذلك   أساس تعسف الزوج وثبوت الضرر طبقوا صحيح القانون و

  .استوجب رفض الطعن

  :الذي جاء فيه ما يلي 1999 -06 -15القرار المؤرخ في 

تطليق الزوجة لاسـتفحال الخصـام    من المستقر عليه قضاء أنه يجوز

  .ته بين الزوجين باعتباره ضرر شرعاطول مدو

أن الزوجة تضررت لمدة الخصام مع  -من قضية الحال –و متى تبين 

الزوج و أن الزوج هو المسئول عن الضرر لأنه لم يمتثل للقضاء بتوفير سكن 

وعليه  –منفرد للزوجة مما يجعل الزوجة متضررة و محقة في طلب التعويض 

جة لطول الخصام وبتظليم الـزوج  تطليق الزوفإن قضاة الموضوع بما قضوا ب

  .2»تعويض الزوجة طبقوا صحيح القانونو

                                                             
 .122، ص 2001الاجتهاد القضائي، المجلة القضائية، عدد خاص،  - 1
 .129، ص 2001مجلة الاجتهاد القضائي لغرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص، سنة  - 2
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هذا الاجتهاد القضائي المتعلق بالشقاق المستمر بين الزوجين أخـذ بـه   

 53المشرع الجزائري و جعل منه قاعدة قانونية، و ذلك ما نصت عليه المادة 

  .ضرر المعتبر شرعاًالمعدلة الفقرة الثامنة و أصبحت مستقلة عن فقرة ال

حيـث ثبـت   : و الـذي يقضـي   1986 -05 -05القرار المؤرخ في 

إلى القرار المطعون فيه و أوراق ملف الطعن أن المجلس بعد سماع  بالرجوع

ملاحظات الطرفين و ممارسة السلطة التقديرية المخولة له أسس قراره علـى  

 ـات العنف دات تثبت أن الزوج يستعمل عدة مرعدة شها زوجتـه وأنـه   ى عل

من ثم فإن الطلاق الذي صرح به المجلس بطلـب مـن   و... اعترف بالضرب

  .1أن القرار لم يخالف الشريعة الإسلاميةجاء معللا و الزوجة

معتبر شرعاً بدءاً من  إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن كل ضرر

ه السادة سببا لطلب الطلاق وفقا لما ذهب إليالسب إلى الضرب يعتبر الإهانة و

  .2المالكية في ذلك و أن تقديره في ذلك يخضع للسلطة التقديرية للقاضي

الخلاصة هي أنه أصبح للمرأة الحق في طلب التطليق متى توافر أحد و

الأسباب المذكورة سابقا، كما أتيحت لها الوسائل التي تمكنها من الحصول على 

  .كامل حقوقها

  

  

  

  

  

  

                                                             
 .86المرجع السابق، ص : بلحاج العربي - 1
 .122المرجع السابق، ص  رسالة دكتوراه،: عمرو خليل - 2
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  إنهاء العلاقة الزوجية بواسطة الخلعة في حق المرأ: المطلب الثاني

هو أن تقدم ريقا آخر لفك الرابطة الزوجية، وإن المشرع أعطى للمرأة ط

تعوض على الزوج ما أنفقه في سبيل يئا من المال لتفتدي به نفسها، ولزوجها ش

  . زواجه لها

بضم الخـاء،  '' الخلع''هاء باسم فهذا الطريق الثاني هو المسمى عند الفق

ولَا يحلُّ لَكُـم أَن تَأْخُـذُوا ممـا     ﴿: د ذكره في القرآن الكريم في قولهقد ورو

اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي فْتُمخ فَإِن اللَّه وددا حيمقخَافَا أَلَّا يي ئًا إِلَّا أَنشَي نوهتُمفَلَـا   آَتَي

 تْ بِها افْتَديما فهِملَيع نَاح1﴾ج.  

  :و سنحاول أن نتناول في هذا المطلب ما يلي

  .مفهوم الخلع: الفرع الأول -

  .نظرة المشرع الجزائري للخلع: الفرع الثاني -

  .تطور الخلع في القضاء الجزائري: الفرع الثالث -

  مفهوم الخلع: الفرع الأول

معنى الخلع هو في اللغة النزع و الإزالة، يقال خلع الرجل ثوبه مثـل  

ع فلان زوجته خَلعاً  و خُلعاً إذا أزال زوجيتها، و قد خص العرف نزعه، و خل

  2.استعمال الخلع بضم الخاء في إزالة الزوجية

قابـل  في اصطلاح الفقهاء هو أن يتفق الرجل و المرأة على الطلاق مو

خالعني علـى  «: ذلك كأن تقول الزوجة لزوجهامال تدفعه الزوجة لزوجها، و

  3.قول قبلت، تحقق الخلعدج في 5000صداقي أو على 

                                                             
 .219سورة البقرة، الآية  - 1
  .391المرجع السابق، ص : بدران أبو العينين بدران - 2
جعفـري  أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية و المذهب ال: محمد مصطفى شلبي -
 .552للطباعة والنشر، ص  الدار الجامعية. القانونو
 .262الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص : العربي بلحاج - 3
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أن تدفع المرأة أو أهلها مالا إلى الرجل فيقع الطلاق، : فالخلع إذن معناه

و جاء الإسلام فأقر للمرأة بحق طلب الطلاق شرط أن تتنازل عـن صـداقها   

المؤجل، أو تعطي زوجها بعض المال، على أن لا يتعدى ما كان قد قدم لها، إذ 

 –يتم عندئذ الطلاق الذي يعـرف  مما أعطى، و مبدئيا أن يأخذ أكثرلا يجوز 

  1.أو الطلاق على المال -بالخلع

الطَّلَاقُ مرتَانِ فَإِمساك بِمعـروف أَو تَسـرِيح   ﴿: سند ذلك قوله تعالىو

أَلَّا يقيما حـدود  بِإِحسانٍ ولَا يحلُّ لَكُم أَن تَأْخُذُوا مما آَتَيتُموهن شَيئًا إِلَّا أَن يخَافَا 

اللَّه وددح لْكت تْ بِها افْتَديما فهِملَيع نَاحفَلَا ج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي فْتُمخ فَإِن اللَّه 

 ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك اللَّه وددح دتَعي نما ووهتَدلهذا إن الـزوج لا  و. 2﴾فَلَا تَع

 يجوز له أخذ بدل في الخلع أكثر من المهر لما روي أن امرأة ثابت بن قـيس 

االله، ما أعتب على ثابت يا رسول : سلم فقالتجاءت إلى النبي صلى االله عليه و

أكره الكفر في الإسلام، و كان ثابت في خلق ولا دين، و لكن لا أطيقه بغضا، و

أتردين عليه حديقتـه؟  : ه و سلمقد أصدقها حديقة، فقال لها النبي صلى االله علي

بتا أن يأخذ منها مـا سـاق   قالت نعم، فأمر رسول االله صلى االله عليه و سلم ثا

  3.يطلقها و لا يزدادإليها و

في الحديث من الفوائد، إضافة لما تقدم، أن الشقاق إذا حصل من قبل و

أمـا إذا  . 4لا يتقيد بذلك بوجوده منهما جميعاًلمرأة فقط جاز الخلع والفدية، وا

الإعراض من جانب الزوج وحده، بأن كان هو الـذي  كان الشقاق والإساءة و

يرغب في الخلاص من زوجته ليتزوج غيرها، فلا يحل له أن يأخذ شيئا منها 

                                                             
حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، طبعـة  : إبراهيم عبد الهادي أحمد النجار - 1

 .163، ص 1995عمان الأردن، سنة 
 .229سورة البقرة، الآية  - 2
 .400 -399المرجع السابق، ص ص : انبدران أبو العينين بدر - 3
 .164المرجع السابق، ص : إبراهيم عبد الهادي أحمد النجار - 4
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، لقوله 1لا كثيرا مهما كان المهر الذي أعطاه عظيماًفي مقابل طلاقها لا قليلا و

زوجٍ مكَان زوجٍ وآَتَيتُم إِحداهن قنْطَارا فَلَا تَأْخُذُوا  وإِن أَردتُم استبدالَ ﴿: تعالى

وكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَـى  * منْه شَيئًا أَتَأْخُذُونَه بهتَانًا وإِثْما مبِينًا 

  .2﴾بعضٍ وأَخَذْن منْكُم ميثَاقًا غَليظًا 

الحكم فيما إذا أكره الزوج زوجته على المخالعة بأن ضـيق  يختلف  ولا

سيئة ليضطرها إلى طلـب الطـلاق،    عليها في المعاملة، و عاشرها معاشرة

: لقوله تعـالى  3الافتداء بمال تدفعه إليه، فإنه لا يحل له شرعا أخذ شيء منهاو

﴿لْ ذَلِكفْعي نموا وتَدا لِتَعاررض نكُوهسلَا تُمو  هنَفْس ظَلَم قال المالكيةو. ﴾فَقَد :

إن الخلع إذا كان بسبب النشوز من الزوج و إضراره بالزوجة لم يحل له شرعا 

أخذ شيء من الزوجة، و لو أخذ شيئا وجب عليه أن يرده إليها، و يسقط عنها 

ما التزمته إذا طلبت الزوجة ذلك، و ادعت بعد المخالعة أنّها مـا خالعتـه إلا   

  4.رر يجوز لها التطليق منهلض

و لذلك أن الزوج الذي يكره زوجته ليضايقها لتفتدي منه، فقد وقع فـي  

أنّه أخـذ  : مخالفته لشرع االله في معاملته لزوجته، و الثاني: الأول: محظورين

وكَيفَ تَأْخُذُونَه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَـى   ﴿: مالا حراما لا يحق له قوله تعالى

عو بالتالي يكون هذا الرجل آثما و خارجا عن 21سورة النساء، الآية  ﴾ضٍ ب ،

  5.شرع االله سلوكا و عملا و االله أعلم

  

  

  
                                                             

 .400المرجع السابق، ص : بدران أبو العينين - 1
 .21 – 20سورة النساء، الآيتان  - 2
 .401المرجع السابق، ص : بدران أبو العينين بدران - 3
 .401المرجع السابق، ص  - 4
 .165المرجع السابق، ص : يم عبد الهادي أحمد النجارإبراه - 5
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  نظرة المشرع الجزائري للخلع: الفرع الثاني

من قانون الأسرة بصيغة عامة لا يفهم منها اشتراط  54لقد جاءت المادة 

تعـارض  وما أدى إلـى تنـاقض   موافقة الزوج على الخلع أو عدم موافقته، م

  .اجتهادات المحكمة العليا في هذا الموضوع

 ـو ع كحـق أو عقـد   سكوت المشرع الجزائري عن تحديد طبيعة الخل

القضاة ينهلون من آراء الفقهاء، طبقا لما نصت عليـه  رضائي جعل الشراح و

كل ما لم يرد النص  «: من قانون الأسرة، و التي نصت على أنّه 222المادة 

  .1»يه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلاميةعل

قد اتفاق الزوجين على مبدأ الخلع، والرأي الذي كان سائدا هو اشتراط و

تجلى ذلك بشكل واضح في قرارات المحكمة العليا التي أسست ذلك على أساس 

  .2أن العصمة بيد الزوج، و بالتالي فلا بد من رضاه بالخلع حتى يتم

ن المشرع الجزائري تدارك هذا الغموض بموجب التعـديل الجديـد   لك

المذكورة أعـلاه   54، حيث أصبحت المادة 2005فبراير  27الصادر بتاريخ 

يجوز للزوجة دون موافقة الزوج أن تخالع نفسها بمقابل  «: تنص على ما يلي

 ـ . مالي ا لا إذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للمبلغ يحكم القاضـي بم

  .»...يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم

الخلـع يقـع    بموجب هذا التعديل تم توضيح المسألة بدقة حيث أصبحو

الذي تتم الموافقة عليه إنما هو البدل فقـط أو تعـويض   بدون موافقة الزوج، و

الزوج، فإن لم يتفقا على شيء يقضي القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل وقت 

  .تقييد بموافقة الزوج الحكم دون
                                                             

 .73، ص المرجع السابق: باديس ذيابي - 1
لا  فرق بينهما أو هما شيء واحد، والخلع في الفقه المالكي هو طلاق بعوض أو هو طلاق على المال، و لا - 2

من الطرفين الرجوع عـن الإيجـاب    يصبح الخلع لازما إلا إذا تم فيه الإيجاب و القبول و قبل إتمامه يجوز لكل
  .في المخالعة قبل أن يقبل الآخر

 .265 -264المرجع السابق، ص ص : بلحاج العربي -
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فهو إذن كالطلاق لما كان بيد الرجل فإنه لا ينظر فيـه إلـى موافقـة    

لرجل فلا يعتـد بعـدم   الزوجة أو عدم موافقتها في ذلك، فكذلك الخلع بالنسبة ل

يعطـي الحـق   إذ أنّه يحقق الغاية من الخلع، وأن هذا المنهج وجيه موافقته، و

لها تعيش في جحيم قـد لا  ا الشقاء و جعللزوجة للتخلص من زواج جلب إليه

  1.أن الزوج أبى عليها الطلاق، فمن الحكمة أن يعطى لها هذا الحقتطيقه، و

من القـانون المصـري    20بالرجوع إلى القوانين العربية، نجد المادة و

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع « : نصت على ما يلي 2000لسنة 

خالعـت زوجهـا   مت دعواها بطلبه و افتدت نفسها وأقا فإن لم يتراضيا عليه

ردت الصداق الذي أعطاه لها، جميع حقوقها المالية و الشرعية وبالتنازل عن 

هو نفسه الأمر الذي أدى إلى انتشار تسمية القانون و. »بتطليقهاحكمت المحكمة 

لثقافي وجه ارز فيه، وفقا للسياق الاجتماعي وبقانون الخلع باعتبارها الفقرة الأب

ت بيد الرجل وهـي مسـألة الطـلاق    بوضع تصبح المرأة فاعل في قضية ظل

تزايـد  مصـرية و ر الخاصة أن المعارضين للقانون اعتبروا أنه سيؤذي الأسو

هو أن فكرة الأسرة لا تسـتقيم  للجانب الآخر و ون أن ينظرواحالات الطلاق د

  .حد الطرفينأن ية قائمة على الكره أو الرفض ممع استمرار حياة زوج

من قانون الأسرة لقيت كثيرا من  54خير يمكن القول أن المادة في الأو

لزوجية هو اعتبر لجوء المرأة للخلع كوسيلة لفك الرابطة االانتقادات، فالبعض 

مساس بكرامتها، و لكن هذه الانتقادات فيهـا مخالفـة   بمثابة شراء لحريتها و

ساس قـانوني،  أنها لا تقوم على أي أ سلامية كماصريحة لمقاصد الشريعة الإ

إذا لم تجد سببا لفك العلاقة الزوجية يمكنها اللجوء إلى الخلع لكنها  لأن الزوجة
                                                             

و الفقـه أن  « : لم يمنع الإمام ابن رشد من تبني الرأي القائل بأحقية الزوجة في مخالعة نفسها حيـث قـال   - 1
أي ( لاق، فإنه لما جعل الطلاق بيد الرجل إذا فرك المـرأة  الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بيد الرجل من ط

  ).أي كرهته( ، جعل الخلع بيد المرأة إذا فركت الرجل )كره المرأة
  .50مطبعة الاستقامة، مصر، الجزء الثاني، ص . بداية المجتهد و نهاية المقتصد: ابن رشد -
 .191رسالة دكتوراه، المرجع السابق، ص : عمرو خليل -
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، و لهذا عليها أن تقدم له مبلغا ماليـا  )الزوج( ستلحق ضررا بالطرف الآخر 

كتعويض على ما قد يلحق به من خسارة، و ما هذا المبلغ سوى الصداق الذي 

  .قدمه لها

  تطور الخلع في القضاء الجزائري: الفرع الثالث

كانت غامضة و مبهمة مما  11-84من قانون الأسرة رقم  54إن المادة 

أدى إلى تناقض اجتهادات المحكمة العليا، فهناك من الاجتهادات القضائية التي 

كانت تعتبر الخلع عقد رضائي، و منها كانت تعتبره غير رضائي أي يتم دون 

ى موافقة الزوج، و هذا التناقض وقع قبل صدور قانون الأسرة الجديد حاجة إل

  ).02 -05الأمر رقم ( 

  :سنتطرق إلى بعض الاجتهادات للمحكمة في هذا الموضوع، و منهاو

   :و الذي يقضي 1991 -04 -23القرار الصادر بتاريخ  -

من المقرر قانونا أنه يشترط لصحة الخلع قبوله من طرف الزوج و لا  «

من ثم فإن القضاء بما يخـالف هـذا   جوز فرضه عليه من طرف القاضي، وي

   .1»المبدأ يعد خرقا لأحكام الخلع و خطأ في تطبيق القانون

  : و الذي ينص 1992 -07 -21كذلك القرار الصادر بتاريخ و -

من المقرر قانونا أنه يجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها علـى  « 

يتجـاوز   إن لم يتفقا على شيء يحكم القاضـي بمـا لا  مال يتم الاتفاق عليه، ف

إن المادة المذكورة عن قانون الأسرة تسمح للزوجة صداق المثل وقت الحكم، و

مخالعة نفسها من زوجها على مال دون تحديد نوعه كما يتفق الطرفان علـى  

، وفي حالة عدم اتفاقهما يتدخل القاضي لتحديده على أن لا نوع المال و قدرة 

زوج كم دون الالتفات إلى عدم قبول الجاوز ذلك قيمة صداق المثل وقت الحيت

التعسف الممنـوعين  لابتزاز ولبه الزوجة لأن ذلك يفتح الباب لبالخلع الذي تط
                                                             

 .55، ص 1993لمجلة القضائية، العدد الثاني لسنة ا - 1
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عليه فقضاة الموضوع لما قضوا بتطليق الزوجة خلعـا دون موافقـة   و. شرعا

  .1»الزوج طبقوا صحيح القانون

   :و الذي يقضي 1999 -03 -16يخ و كذلك القرار الصادر بتار -

أن عدم موافقة الزوج على مبدأ الخلع يعتبر تطبيق صحيح للقـانون، إذ  

الخلع رخصة للزوجة تستعملها لفدية نفسها من الـزوج   «مما جاء في القرار 

مقابل مبلغ مالي تعرضه عليه، و من ثم فإن قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق 

  .2»زوج طبقوا صحيح القانونالزوجة خلعا دون موافقة ال

في اجتهادات المحكمة العليا، جاء التعديل الأخيـر   نتيجة لهذا التناقضو

أصـبح  ، و54ض الذي كانت تتضمنه المادة لقانون الأسرة و وضح حد الغمو

  .للزوجة الحق في مخالعة زوجها دون حاجة إلى رضاه

  :خلاصةال

لاق بإرادته المنفردة إن المشرع الجزائري أبقى على حق الزوج في الط

انطلاقا من العصمة الزوجية المكفولة له شرعا، لكن إذا تعسف في اسـتعمال  

  .هذا الحق استوجب عليه دفع التعويض للزوجة

غير أن مسألة أحقية الزوج في الطلاق لم تعـد تخصـه لوحـده، بـل     

أصبحت الزوجة أيضا تتمتع بهذا الحق، و يستشف ذلك من خلال مـا أورده  

ع الجزائري في تعديله الأخير فيما يتعلق بصورة التطليق، إذ أنه وسـع  المشر

حالاته و أسبابه، فمن سبع حالات قبل التعديل إلى عشر حالات بعد التعديل مع 

كن بناءا عليها الحكم الإبقاء على فقرة الضرر المعتبر شرعا كلفظ عام التي يم

  .ذلك حسب السلطة التقديرية للقاضيبالتطليق و

                                                             
 .134، ص 2001المجلة الصادرة عن المحكمة العليا، عدد خاص، : الاجتهاد القضائي - 1
 .138، ص 2001المجلة القضائية، غرفة الأحوال الشخصية، عدد خاص،  - 2
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رغـم النقـاش   افة إلى ذلك حسم المشرع الجزائري مسألة الخلع إضو

لعريض الذي خاضه فقهاء القانون والشريعة في الحديث عن طبيعته، االطويل و

  1.أصبح بذلك للزوجة الحق في مخالعة زوجها دون موافقتهو

لنخلص في الأخير بالقول أن المرأة في قانون الأسرة الجزائـري لهـا   

ها من الزوجية مثلها مثل الرجل سواء كانت لها أسـباب  الحق في تخليص نفس

لفعل ذلك أم لا، مما يجعلها تتمتع بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل عند فك 

 ـ  ع الرابطة الزوجية، و بهذا يكون هذا القانون قد حقق نوعا من الانسـجام م

لتمييـز  سيما اتفاقية القضاء على جميع أشـكال ا مقتضيات الاتفاقيات الدولية لا

يق المساواة الكاملة بـين الرجـل   التي أكدت على تحق 1979ضد المرأة لسنة 

  .المرأة عند فسخ الزواجو

                                                             
عن بالنقض فإنه لا يقبل أبدا الطعـن  في جميع الأحوال، فإن حكم الطلاق في إطار الخلع و إن كان يقبل الط - 1

المعدلة، التي جاء فيها أن الأحكام الصـادرة فـي    57فيه بطريقة الاستئناف و ذلك تنفيذا لما نصت عليه المادة 
 .دعاوى الطلاق و التطليق و الخلع غير قابلة للاستئناف
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  حقوق المرأة بعد فك الرابطة الزوجية: المبحث الثاني

من اتفاقية القضاء على أشكال التمييـز ضـد   ) ج( 16لقد نصت المادة 

عنـد فسـخ   ) ن الزوجينبي( نفس الحقوق  «: على ما يلي 1979المرأة لسنة 

   .1»الزواج 

نصت هذه الاتفاقية على مبدأ المساواة بين الزوجين عند فسخ الـزواج،  

لكنها لم توضح ما هي هذه الحقوق التي يمكن للزوجة أن تتمتـع بهـا بعـد    

  :الطلاق، و لكن قانون الأسرة الجزائري أشار إليها بنوع من التفصيل، و هي

  ).مطلب الأولال( الحقوق المالية للمرأة  -

  ).المطلب الثاني( حق المرأة في الحضانة  -

  الحقوق المالية للمرأة: المطلب الأول

إن قانون الأسرة يعترف للزوجة بحقوق مالية على زوجها و التي تتمثل 

في النفقة، كما يعترف بحقوق مالية أخرى بعد فك الرابطة الزوجية تتمثل في 

  :و لهذا نتناول في هذا المطلب فرعينو نفقة العدة، ) المتعة( التعويض 

  .التعويض: الفرع الأول -

  .نفقة العدة: الفرع الثاني -

  نفقة العدة: الفرع الأول

يقصد بنفقة العدة هي النفقة أو المبلغ الذي يقدمه الزوج لزوجته خـلال  

فترة العدة، إذا كان الطلاق أو فرقة من زواج صحيح، و كانت بطـلاق مـن   

فقانون الأسرة يلزم الزوج بدفع النفقـة  . 2ضي بسبب الزوجالزوج أو من القا

                                                             
تع بها النساء عنـد فسـخ عقـد    في توضيح الحقوق التي يجب أن تتم 1979لم تتوسع اتفاقية سيداو لسنة  - 1

 .الزواج
، معهد الحقوق، )قانون خاص( رسالة ماجستير . من قانون الأسرة الجزائري رالتطليق للضر: جمعي ليلى - 2

 .229، ص 1994جامعة وهران، سنة 
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لزوجته ما دامت في عدة الطلاق، و تستحق الزوجة نفقـة بسـبب احتباسـها    

  .1لصالح الزوج

إذ الرجعي،  و تعتبر الزوجية لا زالت قائمة حكما كما في حالة الطلاق

لك لأن يمكن للزوج أن يراجع زوجته خلالها دون عقد و مهر جديدين، أو كذ

الزوجة لا تستطيع أن تعيد الزواج خلال فترة العدة، و بالتالي قد لا تجد مـن  

  .2ينفق عليها خلال هذه الفترة

  التعويض: الفرع الثاني

ل و يلـزم الـزوج   بمبلغ من الماكان القاضي الجزائري يحكم للمطلقة 

 ، فمرة يصـف المبلـغ  3بدفعه لها بسبب الطلاق التعسفي تحت تسميات مختلفة

لكن رجال القـانون أخـذوا   ، و''إرشا'' بأنه  مرة يصفه، و4المحكوم به بالمتعة

اسـتبدال كـل ذلـك بكلمـة     و'' متعـة ''شيئا عن استعمال كلمة يتخلون شيئا ف

  .''تعويض''

إن مجال اسـتعمال كلمـة   «  :5في هذا الصدد يقول عبد العزيز سعدو

لمة التعويض في القوانين المتعة في الشريعة الإسلامية أضيق كثيرا مما عليه ك

الوضعية، و ذلك نظرا إلى أن الأولى مخصصة لجبر خاطر الزوجة المطلقـة  

مطلـق والمطلقـة ولـيس    هذه الحالة الاقتصادية لكل من الويراعى في تقدير 

  .»لا لأقصاها حد معينلأدناه، و

                                                             
أما في الاصطلاح الشـرعي فهـي   . العدة في اللغة الإحصاء، يقال عددت الشيء، عدة أي أحصته إحصاء - 1

  .جل الذي أوجبه الشارع على الزوجة التي فارقها زوجها لانقضاء ما بقي من آثار الزواج بعد الفرقالأ
 .369المرجع السابق، ص : بلحاج العربي -
 .229المرجع السابق، ص : جمعي ليلى - 2
 .308المرجع السابق، ص : عبد العزيز سعد - 3
و المراد بالمتعة شرعا مـا تمتـع بـه    . ي طلقها طلاقا بائناهدية يقدمها الزوج لزوجته الت: قيل في تعريفها - 4

الزوجة و تعطاه تعويضا عن الفرقة بينها و بين زوجها من الثياب التي تلبسها المرأة للخروج عادة أو ما يعادلها 
  .من مال أو أي عوض

دار الهـلال للخـدمات    الوجيز في شرح قانون الأسرة الجديد، موسوعة الفكر القانوني،: عبد القادر بن داود -
 .126إلى ص  119، ص .2004الإعلامية، سنة 

 .310المرجع السابق، ص : عبد العزيز سعد - 5
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يلاحظ أن المشرع الجزائري لم ينص على المتعة إطلاقا فـي قـانون   و

إذا تبين للقاضي تعسف الزوج في  «: ما يلي 52ث جاء في المادة الأسرة، حي

  .»...الطلاق حكم للمطلقة بالتعويض عن الضرر اللاحق بها

لكن بالرجوع إل قرارات المحكمة العليا نجدها متعارضة، فمنهـا مـن   

حد فلا يقضي بمبلغ يسمى تعويضـا  جعلت التعويض و المتعة اسمين لشيء وا

خرى جعلـت التعـويض و المتعـة    تعة، و في قرارات أمى مبمبلغ آخر يسو

  .كاستحقاقين مختلفين نتيجة الطلاق التعسفي

لكن الصحيح هو أن المتعة تختلف عن التعويض، ذلك بـأن المتعـة   و

تستحق للزوجة شرعا دائما حسب وسع الزوج و أساس استحقاقها الشرع من 

أما التعويض . 1الندب إليهامع الاختلاف بين القول بوجوبها والكتاب و السنة، 

لهذا و. نظرية التعسف في استعمال الحقفمصدره القانون لا الشرع على أساس 

يمكن القول أن كلمة التعويض في طريقها اليوم لأن تطرد كلمة المتعـة مـن   

في معناها، وفـي الغـرض مـن    ثم تحل محلها في لفظها وساحة الاستعمال 

متعة أو المتعـة تبقـى هـي الأسـاس     ة استعمالها أيضا، و مع ذلك فإن كلم

  .2المصدر الشرعي للتعويض، و هي المرجع الأول و الأخير لهو

في الأخير أصبح امتناع الزوج عن دفع النفقة لمطلقته جريمة يعاقـب  و

ئي حـائز قـوة   لا يكون ذلك إلا بعد صدور حكم نهاو 3عليها قانون العقوبات

و تبليغه له، فإذا امتنع عن تنفيـذه  الذي يقضي بوجوبها الشيء المقضي فيه، و

                                                             
الأصل في تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة لأن مواساتها من المروءة التي تتطلبها الشريعة الإسلامية  - 1

و قد أقر مذهب الشافعية المتعة . ﴾رِ قَدره دعِ قَدره وعلَى الْمقْتومتِّعوهن علَى الْموس﴿: و أساس ذلك قوله تعالى
أقوال الإمام  أحدللمطلقة إذا لم تكن الفرقة منها أو بسببها، و هو قول أحمد بن حنبل و ابن تيمية و أهل الظاهر و

د الدخول وإن كان لا يقضي بها أنها مستحبة للمطلقة بعمالك ، كما أن رأي المذاهب الأخرى المختلفة في المتعة 
أمـا  . يتفق فضلا عن سنده الشرعي و الفقهي مع الأصل الاجتماعي في التكافل الاجتماعيوالأخذ بتقرير المتعة 

  .عند الإمام مالك و أصحابه مندوب إليها مستحبة و لا وجوب لها
 .123 -122المرجع السابق، ص ص : عبد القادر بن داود -
 .310المرجع السابق، ص : دعبد العزيز سع - 2
 .من قانون العقوبات الجزائري 331و المادة  330المادة  - 3
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الآجال القانونية  بعد انتهاءالقضائي محضر امتناع عن الدفع، ويحرر المحضر 

هدف المشرع الجزائري من تجريم هذا الفعل مكن متابعته بالجريمة السابقة، وي

  .هو إلزام الزوج بدفع النفقة لزوجته التي طلقها

  الحضانة حق المرأة في ممارسة: المطلب الثاني

ن الإنسان، و هو صـدره أو  في اللغة مأخوذ من حض: معنى الحضانة

تربية الطفل الذي لا يستقل بشؤون نفسه في سن معينـة  : في الشرعو. عضده

  .1الحق في ذلك من محارمه هممن ل

الحضانة تعتبر من الآثار المترتبة عن فك الرابطة الزوجية، فالحيـاة  و

يفرض القيام بمصير الأولاد و تعيين أحـد مـن   الزوجية إذا انتهت فإن ذلك 

الزوجين يتكفل بحضانتهم و رعايتهم و تربيتهم، فهي حق للطفل، و مسـؤولية  

لزوج و الزوجة بوصفهما أبوين بغض النظر عن حالتهما الزوجية، و يقـرر  ا

القانون الدولي المساواة بين الزوجين فيما يتعلق بمسـئولياتهما عـن حضـانة    

ايتهم و الولاية عليهم أثناء الزواج أو بعد فسخه و إنهاء العلاقـة  رعو أطفالهما

  .الزوجية

 ـ و 2كما حثت اتفاقية حقوق الطفل جميع الـدول  لمؤسسـات و الهيئ ات ا

في  ىولي الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلتالتشريعية و القضائية على أن 

ن حضانة الطفل هي نحن ندرك تماما ألإجراءات التي تتعلق بالأطفال، وجميع ا

حقيقا للتعهد الواقع على مجتمع مراعاتها، تمن أهم الأولويات التي يجب على ال

منها علـى   03المادة  عاتق الدول الأطراف باتفاقية حقوق الطفل، حيث نصت

لرفاهية الطفـل مـع مراعـاة حقـوق      الرعاية اللازمتينن الحماية وأن تضم

                                                             
 .176المرجع السابق، ص : إبراهيم عبد الهادي أحمد النجار - 1
من اتفاقية حقوق الطفل التي تؤكد على ضرورة ضمان الدول الأطراف وفق القوانين الوطنيـة،   20المادة  - 2

 .محروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته العائليةرعاية بديلة للطفل ال
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تتخذ جميـع التـدابير    لى كل دولة بأنالالتزام الواجب عو واجبات الوالدينو

  1.الإدارية الملائمة لذلكالتشريعية و

العهد الدولي للحقوق السياسـية   من) 4(فقرة ) 23(قد جاء في المادة و

سبة لكفالة تساوي تتخذ الدول الأطراف في هذا العهد التدابير المنا« : المدنيةو

 2.لدى انحلالـه ج والزوخلال قيام احقوق الزوجين وواجباتهما لدى التزوج و

في حالة الانحلال يتوجب اتخاذ التدابير لكفالة الحماية الضرورية للأولاد في و

  .حالة وجودهم

علـى  ) د(الفقرة  1979لسنة ) سيداو( من اتفاقية ) 16(نصت المادة و

إعطاء الزوجين نفس الحقوق و المسئوليات بوصفهما أبوين بغض النظر عـن  

  .مور المتعلقة بأطفالهماحالتهما الزوجية في الأ

يسـاوي بـين الـزوجين فـي      هنا يجب أن نلاحظ أن القانون الدوليو

أثناء الزواج أو في حالـة الانفصـال أو    أطفالهمامسئولياتهما نحو حقوقهما و

و المعيار الوحيد في تفضيل أحدهما على الآخر هو مصلحة الطفـل  الطلاق، 

  .الفضلى فقط

  :نقسم هذا المطلب إلى فرعينو

  .حق المرأة في حضانة الطفل: الفرع الأول -

  .حق المرأة في المسكن لممارسة الحضانة: الفرع الثاني -

                                                             
، و التـي  1989، انضمت الجزائر و صادقت على اتفاقية حقوق الطفل المعتمدة في 1992ديسمبر  19في  - 1

. 1993ديسـمبر   23ليوم  91، و تم نشرها في الجريدة الرسمية رقم 1990ديسمبر  02دخلت حيز التنفيذ في 
  .17، 16، 14، 13: ظات على نفس شاكلة الدول الإسلامية على الموادغير أن الجزائر أبدت تحف

دار الخلدونيـة للنشـر و   . حقوق الإنسان في الجزائر بين الحقيقة الدستورية و الواقع المفقـود : شطاب كمال -
 .155، ص 2005التوزيع، الجزائر سنة 

مـارس   23والذي دخل حيز التنفيذ فـي   1966سنة العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية المعتمدة في  - 2
1976.  
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  حق المرأة في حضانة الطفل: الفرع الأول

اه و يقوم بشؤون حياته من طعام يحتاج المولود في طفولته إلى من يرع

و أرفقهم به،  لما كان الوالدان هما أقرب الناس إليه،وشراب و منام وتربية، و

أصبر علـى  إليهما، و لما كانت الأم أقدر و هفقد جعل الشارع رعاية مصالح

اة الطفل فقد فـوض إليهـا حضـانته    تربية الطفل في المرحلة الأولى من حي

فَرددنَاه إِلَى أُمه كَي تَقَر عينُها ولَا تَحزن ولِـتَعلَم أَن   ﴿: ، لقوله تعالى1تربيتهو

 ونلَمعلَا ي مهأَكْثَر نلَكقٌّ وح اللَّه دع2﴾و.  

لا تعفي المولود الشريعة الإسلامية لا تترك المولود في مهب الريح، و و

على الوالـدين كـل   ت بل للمولود الحماية الكاملة، والمسئولياله من الأعباء و

الصغير في  حسب قدرته ميدان يتحرك عليه من أجل حماية الصغير و مصلحة

  .هذا الصدد هي الأولى بالرعاية

من أهم الآثار القانونية لانحلال عقد الزواج أو الطلاق هو وضع الطفل و

الحضانة هي ضرب من الاهتمام به و العناية بشؤونه، وعند من هو أقدر على 

  3.هذه الرعاية بالطفولة

رعاية  «: من قانون الأسرة الجزائري 64تتمثل الحضانة حسب المادة و

حفظه صحة ى دين أبيه و السهر على حمايته والقيام بتربيته علالولد وتعليمه و

  .4يستنبط هذا التعريف من أحكام الشريعة الإسلامية، و»و خلقا

                                                             
  .176المرجع السابق، ص : إبراهيم عبد الهادي أحمد النجار - 1

إن القول بأن المعيار هو مصلحة المحضون لا يعني ترك الاختيار له، أي في اختياره أحد الوالدين، فاختياره لا 
للحاضن المستحق لها التنازل عن حقه بدون سبب  يؤخذ بعين الاعتبار، و إن تقدير مصلحة المحضون لا يسمح

  .جدي
 .2006 -2005أوعامري محمد، المرجع السابق، محاضرات غير منشورة، سنة  -
 .13سورة القصص، الآية  - 2
 .65، ص 1978رسالة ماجستير، سنة . الحضانة في القانون الجزائري: عبد الرحمن هرنان - 3
تربية الطفل أو كل من لا يستقل بفعل ما يصـلحه، و  : يام بمصالحه، أ هيالحضانة و هي حفظ الولد و الق - 4

رعايته و القيام بجميع شؤونه و مصالحه من تدبير طعامه و ملبسه و نومه، و الاهتمام بنظافة ممن لـه حـق   
  .تربيته شرعا
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من مدونة الأحوال الشخصية المغربية، بأنها حفـظ   97عرفتها المادة و

ما مجلة الأحوال أ. 1الولد مما يضره قدر المستطاع و القيام بتربيته و مصالحه

قالت بأنها حفظ الولد فـي مبيتـه والقيـام     54الشخصية التونسية في مادتها 

  سنحاول معرفة من تكون له الأولوية في حضانة الطفل؟و. بتربيته

م نت تعطي الأولوية لـلأ من قانون الأسرة قبل التعديل كا 64إن المادة 

ثم الأب، ثم أم الأب، ثـم   ولى بحضانة ولدها، ثم أمها، ثم الخالة،التي تكون أ

من خلال ذلـك  و .2الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في كل ذلك

جعل الأولوية للأم ثم لجهة النساء و تبين أن قانون الأسرة الجزائري كان يعطي

  .الأب في آخر مرتبة

الشريعة الإسلامية قد أعطت أولوية الحضـانة لـلأم فهـذا     إذا كانتو

يؤكد على أن الشريعة الإسلامية هدفت في حماية المحضون، ورافا بدورها اعت

إلى حماية مصلحة المحضون قبل الحاضن، و قد جعلت مصلحة المحضـون  

  3.لدى المرأة و هذا تكريما لها و اعترافا بها للمرأة منذ ولادة المولود

                                                                                                                                                                                   
مجنونا كان بتعهده بغسل تربية من لا يستقل بنفسه بما يصلحه و يقيه و لو كبيرا ( و عرفه بعض الشافعية بأنها 

  .جسده و ثيابه و ذهنه و كحله و ربط الصغير في المهد تحريكه لينام
 .398المرجع السابق، ص : داودي عبد القادر -
المدونة المغربية الصادرة بموجب الظهير الشـريف رقـم   . بعد تعديلها 163/1، أصبحت المادة 97المادة  - 1

-70المعدلة بالقانون رقـم   1157في  دجنبر  2354سمية المغربية العدد المنشورة بالجريدة الر 1 -57 -343
المنشـور   2004فبرايـر   03المؤرخ فـي   01-04 -22الصادرة بتنفيذة ما يعرف بالظهير الشريف رقم  03

 .2004 -02 -05بتاريخ  5184بالجريدة الرسمية المغربية عدد 
أ بالنسبة للحاضـن إلا إذا  . ق 64المنصوص عليه في المادة  من المقرر قانونا أنه لا يمكن مخالفة الترتيب - 2

  .ثبت بالدليل من هو أجدر للقيام بدور الحماية و الرعاية للمحضون
ديوان المطبوعات الجامعيـة، طبعـة   . قانون الأسرة على ضوء الفقه و القضاء الجزائري: غوتي بن ملحةال -

  .133، ص 2003
بالتنازل عن الحضانة إذا أضر بمصلحة المحضون و من ثم فـإن القضـاة لمـا    من المقرر قانونا أنه لا يعتد  -

. قضوا بإسناد حضانة الولدين لأمهما رغم تنازلها عنهما مراعاة مصلحة المحضونين فإنهم طبقوا صحيح القانون
  .1998 -04 -21، قرار في 189234ملف رقم 

 .175، ص 2001ل الشخصية، المجلة القضائية، العدد الخاص باجتهادات غرفة الأحوا -
3  - Abdel Rahman Harnane : La Hadana dans ses rapports avec la puissance paternelle 
en droit Algérien. Office de publication universitaire, 1996, p. 53. 
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يا  «: فقالت) ص(لى الرسول امرأة جاءت إقد ورد في هذا الشأن أن و

حجري له حواء، و ثـديي لـه   ن ابني هذا كان بطني له وعاء، وإرسول االله 

أنت أحق به ما لم  ):ص(سقاء، و زعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال لها الرسول 

قبل تعـديل   –ذلك هو الموقف الذي أخذ به المشرع الجزائري و .1»تتزوجي

إذ جعل حضانة الطفل من شؤون النساء لأنهـن أقـدر مـن     -أ. ق 64لمادة 

أرحم عليه، تلك المرحلة، فالأم تكون أعطف و جال على العناية بالصغير فيالر

  .فهو يحتاج إلى رعاية خاصة و حنان لا يتوافر إلا عند المرأة

أن مـدة الحضـانة    65كما يتضح من خلال الاطلاع على نص المادة 

أن مـدة  و. هي ببلوغه سن العاشـرة مـن عمـره   تنقضي و تنت بالنسبة للذكر

سنة، مع الملاحظة  19تنتهي ببلوغها سن الزواج أي  لنسبة للأنثىالحضانة با

سنوات إلى  10مديدها من الولد ما يزال يحتاج إلى الحضانة يمكن تأنه إذا كان 

  .2ذا كانت الحاضنة أمه و لم تتزوج ثانيةسنة، إ 16

والنفقـة   انة، التزام الأب برعايـة أطفالـه  الحض ييرافق حق المرأة ف

بقى الأب هو المسؤول على أولاده بتوقيع كل شهادات ذات طابع ، كما ي3عليهم

يعتبر الكثير و. الة الطفل خارج التراب الوطنيمدرسي أو اجتماعي تتعلق بح

حق الأب في توقيع الشهادات الإدارية بمثابة عائق للمرأة في ممارسة حقها في 

                                                             
  .أبو داود في الطلاق، و أحمد في المسند - 1
 .329، ص 6نيل الأوطان، ج : الشوكاني -
 19تكتمل أهلية الرجل و المـرأة بتمـام   « : نصت على ما يلي 02 -05من قانون الأسرة رقم  07المادة  - 2

 .»سنة
نفقة المحضون تكو ن مبدئياً من ماله إذا كان له مال، و إذا لم يكن له مال فنفقته تقع على والده طبقا للمادة  - 3

سنة طبقا للمـادة   19هذه النفقة ببلوغ الذكر سن الرشد و هي ، و  تنتهي »لالنفقة الغذائية و السكن« : أ. ق 78
  .م، و البنت بالدخول. ق 40
 .المرجع السابق: محمد أوعامري -
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ي اتصال دائم لطفل، لإبقائه فالحضانة إلا أنّه وسيلة ضرورية قررت لمصلحة ا

  .1الدهومع 

لكن في حالة إهمال الأب للعائلة، يجوز للقاضي قبل إصدار حكمـه أن  

يسمح للأم بناء على طلبها بتوقيع كل شهادة إداريـة ذات طـابع مدرسـي أو    

  ). أ. ق 63المادة ( اجتماعي يتعلق بحالة الطفل داخل التراب الوطني 

ة على سائر النسوة بعد ون مقدمكتجهة الأب يجب أن يرى البعض أن و

الأم، و قال ابن قيم أن هذا يدل على تقديم جهة الأبوة على جهة الأمومة فـي  

. لتقديم جهتها على جهة الأبـوة  الحضانة، و أن الأم إنما قدمت لكونها أنثى لا

قال تأييد لترجيح الأبوة في الحضانة و بالتالي فالذي اعتمده القانون الجديد هو و

أعلاه بعـد   64حيث أن المادة  2الجوزية و أبي حنيفة في المسألةرأي ابن قيم 

نفس الشيء أخذت لأب بعد الأم في حضانة الصغير، وتعديلها جعلت الأولوية ل

به مدونة الأحوال الشخصية المغربية أصبحت تنتقل من الأم إلى الأب الـذي  

  3.متبة السادسة و أصبح يحتل المرتبة الثانية بعد الأيحتل المر كان

يمكن القول أن حق الحضانة هو حق للطفل المحضون و حق الحاضنة و

لتعلقـه  و. بمعنى أنه من الحقوق المشتركةمع مراعاة مصلحة الطفل الصغير، 

مرتبطا بالنظام العام مما يجعل مراعـاة   بحق الطفل جعله المشرع الجزائري

إن ، و4قضاءمصلحة المحضون مقدمة على كل اعتبار آخر حين التنازع أمام ال

. تمتع المرأة بهذا الحق مقترن بشروط عامة قبل الاستفادة بهذا و شروط خاصة

و الشروط العامة هي أهلية الحاضن و بلوغه و القدرة على التحمل فـالعجز  

                                                             
 .79المرجع السابق، ص : طالبي سرور - 1
 .71المرجع السابق، ص : عبد القادر بن داود - 2
  . .و القانون الدولي لحقوق الإنسانحقوق المرأة بين مدونة الأحوال الشخصية : عبد الكريم الحصاص - 3

  www. Awfarab. org: الموقع الإلكتروني
 .173المرجع السابق، ص : عبد القادر بن داود - 4
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لعاهة أو لكبر السن أو مرض يسقط عن الحاضن حقه في الحضانة لعدم قدرته 

  .1على القيام بأعماله

  : ذكر منهاأما الشروط الخاصة ن

   :نة التزوج بغير قريب محرم للحاضنأولاً عدم جواز الحاض

المبدأ سـار وفـق المـذهب المـالكي     إن المشرع الجزائري في هذا و

جمهور الحنفية الذين يرون أن المرأة المتزوجة من محارم الطفل يبقى الطفل و

فأسقطوا في حضانتها إذ لا ضرر على الطفل من ذلك، أما الشافعية و الحنابلة 

حق الحضانة بمجرد الدخول في الزواج الجديد استنادا لما ورد عن رسول االله 

أنه قال للمطلقة التي نازعها زوجها في ولده، و أراد أخذه منها فقال لها  )ص( 

تسقط حضـانة المـرأة   : و قال الجعفرية2.أنت أحق به ما لم تتزوجي): ص(

جنبيا إذا كـان الأب موجـودا، و   بالزواج مطلقا، سواء أكان الزوج رحما أم أ

فإذا لم يكن للطفل أب فلا يسقط حق الأم بالتزويج بل . تنتقل الحضانة إلى الأب

  .3تكون هي أولى من الجد و إن تزوجت

  جنبيعدم الانتقال إلى بلد أ: ثانياً

بالبقاء مع المحضون داخل بلد أبيه و هـذا بقصـد    نة ملزمةاضفإن الح

إذا رغبت الحاضنة الإقامة في بلد على دين أبيه، و لمحضون حتى يربىحماية ا

أجنبي عليها الحصول على رخصة من القاضي الذي له إما تثبيت الحضانة أو 

                                                             
مجلـة  . مسقطات الحق في الحضانة في قانون الأسرة الجزائري و الفقه الإسلامي المقـارن : أعراب بلقاسم - 1

 .143، ص 1994، سنة 1عدد العلوم القانونية و الاقتصادية و السياسية، 
دراسة مقارنة بين المذاهب الأربعة فـي الفقـه   . الطلاق و حقوق الأولاد و الأقارب: أحمد محمود الشافعي - 2

 .169، ص 1986الدار الجماعية، بيروت، سنة . الإسلامي
 .553، ص المرجع السابق: بدران أبو العينين بدران - 3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  ق المرأة عند فك الرابطة الزوجيةحقو .......................................: الفصل الثاني

 

- 102  - 
 

ذلك ما نصـت عليـه   كانت تلك الإقامة تضر بالمحضون وإسقاطها عنها إذا 

  .1و ذلك ما جسدته اجتهادات المحكمة العلياأ. ق 69 المادة

  الحاضنة لدينها  عدم جواز تغيير: ثالثاً

أ التـي  .مـن ق  62ذلك أمر منطقي و يتضح من خلال قراءة المادة و

إذا ارتدت عن دينها عليه فإن الحاضنة ب تربية المحضون على دين أبيه، وتوج

ذلك ما أخذ بـه فقهـاء الشـافعية    فإن ذلك يسقط عنها الحق في الحضانة، و 

لوا لا حضانة لكافرة اضنة، فقاالجعفرية إسلام الح، فاشترط الشافعية والحنفيةو

قال الحنفية إن ارتداد الحاضن و الحاضنة عند الإسلام هو الذي على مسلم، و

  .2يسقط الحضانة

فالمسلمة الحاضنة التي هي أم إذا ارتدت عن الإسلام لم يكن لها الحـق  

في الحضانة، لأن حكم المرتدة في الشريعة الإسلامية أنها تحبس حتى  ترجع 

، 3العناية بأمرهمتمكن من القيام بتربية أولادها ولام أو تموت، فهي لا تإلى الإس

بأن حق الحضـانة يكـون   قد أخذ الإسلام بالأبعاد الإنسانية للحضانة، إذ أقر و

لو لم تكن مسلمة، سواء أكانت كتابية أم وثنية، ما لم ترتـد عـن   للأم، حتى و

لمرأة هذا الحق على أساس أعطيت او. أو تؤثر سلبيا على دين ولدها الإسلام،

تنزع الحضانة من غيـر  ة الأمومة، وكذلك على الصغير، والشفقة على غريز

هو عادة في سن السابعة، خوفـت مـن   لمة إذا أصبح الطفل يميز الدين والمس

  .4التأثير عليه سلبا، فيربى على عادات و شرائع تحرمه من نعمة الإسلام

  لممارسة الحضانةحق المرأة في المسكن : الفرع الثاني

                                                             
لسنة  52نشرة القضاء عد . 1995 -11 -21مؤرخ في  1110تحت رقم قرار صادر عن المحكمة العليا  - 1

1997. 
 .554المرجع السابق، ص : بدران أبو العينين بدران - 2
 .554 -553نفس المرجع، ص ص  - 3
 .179 -178المرجع السابق، ص ص : إبراهيم عبد الهادي أحمد النجار - 4
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غته الأولى موضوع سكن المحضون، لقد تضمن قانون الأسرة في صيا

لا تكـاملا،  ، وهما مادتان لم تعرفـا انسـجاما و  72و  52وذلك في المادتين 

 تكلمت عن الطلاق التعسـفي في فصل الطلاق، وفقد رتبت  52فبالنسبة للمادة 

  .1خصصت الفقرات الموالية للحضانةفي فقرتها الأولى و

من قانون الأسرة، تعلقت بموضوع الحضانة، فجعلت حق  72أما المادة 

لا أن شتراط أن يكون المحضونين ثلاثة ولو كان واحدا بلا ا السكنى للمحضون

يكونوا اثنين، كما ألزمت الأب بتوفير هذه السكنى أو على الأقل أجرته، الشيء 

خيرة تضع شـروطا  ه الأمن قانون الأسرة، بل هذ 52المادة الذي لا نجده في 

  .صعبة التحقيق لكي تحصل الأم على مسكن تمارس فيه الحضانة

إذا كانت و «: على أنّه 52في هذا الصدد تنص الفقرة الثانية من المادة و

لي يقبل إيواءها، يضمن حقها في السكن مع محضونها وحاضنة و  لم يكن لها 

  .»حسب وسع الزوج 

لى الحاضنة أن تثبت للقاضي بأن وليها خيرة يجب عحسب هذه الفقرة الأ

، أو تفقد لولي تلجأ إليه، رغم أن التزام الولي هو التزام طبيعي يرفض إيواءها

في الأساس بعد زواج ابنته و ليس التزاما قانونيا، لأن نفقة البنت على أبيهـا  

  .تجب عليه إلى حين دخول زوجها بها لا بعده

إجحاف في حق المرأة و في حـق  كما يرى البعض أن هذا الشرط فيه 

وليها، و لقد أثبتت التجارب عند تطبيق هذا النص أن الـولي لا يقبـل إيـواء    

المطلقة و ربما يدفع المرأة الأم إلى التنازل عن حضانة الطفل لأن الولي يقبل 

  .2فهذا صعب أولادهاسكن وليته عنده و لكن مع 

                                                             
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه فـي القـانون   . اربية للأسرةمصلحة المحضون في القوانين المغ: حميدو زكية - 1

 .130، ص 2005 -2004كلية الحقوق، تلمسان، سنة . الخاص
 .499، العدد السابق، ص الأعلى مجلة المجلس الإسلامي: هجيرة دنوني - 2
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، أن المشرع الجزائري 52على الفقرة الثانية من المادة  ما يعاب أيضاو

هما عبارتان لا و ''حسب وسع الزوج'' مع عبارة '' يضمن'' استعمل مصطلح 

'' تتطابقان لا من الناحية القانونية و لا من الناحية اللغوية، لأن استعمال كلمة 

و بغض النظر فيه عن حالة الشـخص  معناه الشيء موجود و متوفر '' يضمن

  1.اشتراط وسع الزوج في آن واحد ا لا يستقيم معإمكانياته المادية، ذلك مو

يلاحظ كذلك على هذه الفقرة أنها لم تحدد بدقة عدد المحضونين، الذي و

لأن  2م الاستفادة من السكن لممارسـة الحضـانة  من اجله تستطيع الحاضنة الأ

ة قد يقرأها البعض إما بصـيغة  قالتي تضمنتها الفقرة الساب'' يهامحضون'' كلمة 

  .أو بصيغة المثنى الجمع

إذ اشترط مما لا شك فيه أن القضاء الجزائري نفسه صنع هذه التفرقة، و

بـذلك  أكثر من اثنين في بعض الحالات، وأو  3أن يكون العدد أكثر من واحد

مصلحة المحضـون، لأن المبـدأ يقتضـي حمايـة     فه لا يتماشى ويكون موق

  .المحضون سواء كان واحدا أو أكثر

من قانون الأسرة دائمـا قبـل    52الثالثة من المادة بخصوص الفقرة و

، فليس إذن 4تعديلها، استثنت من القرار بالسكن مسكن الزوجية إذا كان وحيداً

من العدل أن يعفى الزوج المطلق من توفير سكن للحاضنة حتى تتولى تربيـة  

ورعاية الأطفال المحضونين، بحجة أنه يملك سكنا وحيدا، فهذا الموقف يخالف 

                                                             
 .132المرجع السابق، ص : حميدو زكية - 1
 .132نفس المرجع، ص  - 2
دراسـة نقديـة لقـانون    . د الفقهي و التطور التشريعي في مسائل الزواج و الطلاقالاجتها: جيلالي تشوار - 3

مجموعة محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير بمعهد العلوم القانونيـة و الإداريـة، جامعـة سـيدي     . الأسرة
 .210، ص 1998/ 1997بلعباس، سنة 

و هو مصطلح في غيـر محلـه لأن   '' لزوجيةمسكن ا''إن التعبير المستعمل من قبل المشرع و المتعلق بـ  - 4
مسكن الزوجية يطلق حال قيام الحياة الزوجية التي تنتهي بالطلاق، و بذلك يكون المشرع الجزائري قد قصد من 

 .مسكن الزوجية هو مسكن المطلق
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من قانون الأسرة التي أوجب على والد المحضون تهيئـة لـه    72حكم المادة 

  سكن أو دفع أجرته، إذن أين هي مصلحة المحضون؟

لو لم لحضانة حتى ولهذا كيف يتسنى للمشرع الاعتراف للزوجة بحق او

  1؟''مسكن الزوجية'' يكن لها سكنا، و في نفس الوقت يستثني من القرار بالسكن 

رع الجزائري عندما نص على ضرورة إسـكان الزوجـة   كما أن المش

المطلقة مع محضونيها فهو ضمان للزوجة، لكنه خالي من الحماية القانونية أو 

أولادها، إضافة إلى ذلك لا اضنة والإجرائية، في حالة رفض الزوج إسكان الح

توجد حماية جزائية في حالة الإخفاء العمدي للزوج المطلق للسكنات المملوكة 

  2.له، مما يتسبب في حرمان الزوجة المطلقة مع محضونيها من هذا السكن

من قانون الأسرة بفقرتيها الثانية و الثالثـة قـد    52بهذا تكون المادة و

أثارت كثيرا من الانتقادات بحكم أنها كانت مجحفة في حق المرأة الحاضـنة،  

للمرأة حقها فـي  مما دفع البعض إلى المطالبة بإعادة النظر فيها بشكل يضمن 

  3.ممارسة الحضانة

أمام هذا الوضع، اضطر المشرع الجزائري إلى إعـادة النظـر فـي    و

ية والثالثـة  من قانون الأسرة، حيث قام بإلغاء فقرتيها الثان 52مضمون المادة 

مـن نفـس    72بالمقابل أدخل بعض التعديلات على المـادة  وحتى الرابعة، و

في حالة الطلاق يجب على الأب أن « : ليالقانون، حيث جاءت تنص على ما ي

إن تعذر ذلك فعليه دفع بـدل  الحضانة سكنا ملائما للحاضنة، و يوفر لممارسة

                                                             
 .215محاضرات المرجع السابق، ص : جيلالي تشوار - 1
مجلـة  . الأسرة في غياب القواعد الإجرائية الخاصة لتطبيقهاإشكال تطبيق بعض أحكام قانون : الطيب لوح - 2

 .259، ص 2000، سنة 03المجلس الإسلامي الأعلى، العدد 
من نفس القانون، التـي   78و  72من قانون الأسرة كما سبق ذكره تتناقض مع أحكام المواد  52إن المادة  - 3

أجرته، أن يقع على عاتق الأب بوصفه الملزم النفقـة  الالتزام بتوفير مسكن أو : تدخل ضمن مفهوم واجب النفقة
 .على أطفاله، تهيئة مسكنا للمحضونين و بالتالي لحاضنتهم
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الأب للحكـم القضـائي    تنفيذبقى الحاضنة في بيت الزوجية حتى الإيجار، و ت

  .»المتعلق بالسكن

إلى حماية  72يبدو أن المشرع الجزائري سعى من خلال تعديل المادة 

  . 1حة المحضون و تمكين الحاضنة من ممارسة حقها في الحضانةمصل

 ـ  72لكن ما يؤخذ على المادة  اء المذكورة أعلاه، أنها نصت علـى إبق

لا تخرج منه إلا بعد تنفيذ و  2لو انتهت عدتهاالحاضنة في بيت الزوجية حتى و

هذه ل 72بذلك يسمح تطبيق هذه المادة للحكم القضائي المتعلق بالسكن، والأب 

  3.الطريقة إلى تحليل ما حرمه االله

الذي صـدر  ( بموجب التعديل الجديد أخيراً، يمكن القول أن المشرع و

، يكون قد رفـع نهائيـا   2005فبراير  27بتاريخ  02-05بموجب المر رقم 

-84من قانون الأسرة رقم  72المادة و 52ارض الذي كان بين نص المادة التع

ة الجديـد تشـترط عـدد    دلة من قـانون الأسـر  المع 52تعد المادة  ، فلم11

يواء الحاضـنة لأن نفقـة المحضـون    لا عدم وجود ولي يقبل إالمحضونين و

ليست على عاتق جده لأمه عند أي مذهب مـن  وسكناه تقع شرعا على أبيه و

 نمن نفس القانو 72هو ما يتوافق مع المادة ذاهب الفقه الإسلامي ومدارسه، وم

  .ان قبل التعديليلغي التعارض الذي كو

  
                                                             

ك فعليـة أجرتـه،   تلزم هذه المادة الزوج بأن يوفر للمطلقة الحاضنة مع أولادها سكنا ملائما و إن تعذر ذل - 1
 .وفير لهم مستوى معيشي مقبولالهدف من ذلك هو حماية مصلحة الأطفال بعد الطلاق قصد تو
من ذات القانون، إن هذه الأخيرة تـنص بصـراحة    61من قانون الأسرة تتناقض مع المادة  72إن المادة  - 2

و بمفهوم المخالفـة لأأنـه   ''من المسكن العائلي ما دامت في عدة طلاقها'' العبارة  أن الزوجة المطلقة لا تخرج 
  .رد انقضاء عدتها حتى و لو كانت حاضنةينبغي عليها أن تغادر السكن بمج

  .141المرجع السابق، ص : حميدو زكية -
كانت تنص قبل إلغائها من قبـل   1985لسنة  100مكرر في القانون المصري رقم  18مع العلم أن المادة  - 3

من مطلقته و المحكمة الدستورية العليا لمخالفتها للدستور، كانت تنص على أن للزوج المطلق أن يهيئ لصغاره 
لحاضنتهم المسكن المناسب، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا في شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق 

  ....مدة الحضانة
 .182 -181المرجع السابق، ص ص : أحمد سراج و محمد كمال إمام -
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  خاتمةال
  

ع حقوق المرأة فـي قـانون   من خلال هذا البحث حاولنا دراسة موضو

، التي تنظم مجال حقوق فاقيات الدولية سواء العامة منهامقارنتها بالاتالأسرة و

لى النهوض بأوضاع المـرأة  الإنسان ككل أو الخاصة كالاتفاقيات التي تهدف إ

  .والطفل

، وفـاءا  أصبحت ملزمة بهايات الجزائر بعد مصادقتها على هذه الاتفاقو

ن تلائم تشريعها الوطني معها ، بتعهداتها الدستورية ، كما أصبح واجبا عليها أ

ذلك ما شكل هاجسا حقيقيا للمشرع في صياغة نصوص قانون الأسرة ، بشكل و

  .1يضمن المزيد من الحماية للمرأة في إطار الأسرة

فهناك من كان يـرى   وقبل صدور هذا القانون اختلفت الرؤى تجاهه ،

ضرورة الإبقاء عليه باعتباره مستمدا من الشريعة الإسـلامية لأنـه مكسـب    

، ماعي وقانوني يجب المحافظة عليه، أما البعض الآخـر طالـب بإلغائـه   اجت

لا يوفر الحمايـة لحقـوق   نا متخلفا لا يواكب تطورات العصر، وباعتباره قانو

لكن قانون الأسرة لم يكن يحتاج سوى و. 2تزعم هذا الرأي العلمانيونة، والمرأ

إعادة صياغة بعض مواده بالشكل الذي ثرائه و تعديله لسد بعض ثغراته وإلى إ

ئرية في كيانهـا  يحفظ الأسرة الجزاق مع خصوصيات المجتمع الجزائري ويتف

  .المادي و المعنوي

                                                        
 .1979من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة  02المادة  - 1
الغربية إذا طبقت في المجتمعات الإسلامية تـؤدي إلـى   العلمانية  –.  85المرجع السابق ص :يوسف شلبي - 2

قبلة الأمة من تراثها تحويل ه من حاكمية  شريعته الإلهية ، وانفلاتة، ون المسلم عن هويته الإسلاميعزل الإنسا
الشريعة الإسلامية والعلمانية : حمد عمارة الفقهي إلى حيث تصبح قبلتها  القوانين الوضعية الغربية مالتشريعي و

  . 2003دار الشروق مصر، الطبعة الأولى  سنة . الغربية
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حقق ، وخيرجاء موقف المشرع الجزائري مطابقا لحد ما لهذا الرأي الأو

، و منها اتفاقية القضـاء  الدولية نوعا من الانسجام مع مقتضيات الاتفاقية كذلك

، التي أكدت على ضرورة تحقيق المساواة لى جميع أشكال التمييز ضد المرأةع

  .الكاملة بين الرجل و المرأة 

لقـد  : يمكن استخلاص أهم النتائج التي تم التوصل إليها وهي كـالآتي و

 19الرجل و المرأة بتمام سرة على اكتمال أهلية من قانون الأ 07نصت المادة 

الحديث عن المسـاواة   جاء في الأسباب الموجبة لهذا التحديث العمريسنة ، و

واسـتجابة   1المرأة في سن الزواج تطابقا مع سن الرشد القانونيبين الرجل و

  .لكثير من الاتفاقيات الدولية التي نادت بمبدأ المساواة بين الجنسين 

ر شرعا على التعدد فـي  ا يخص تعدد الزوجات ضيق تضييقا غير معتبفيم -

ر تضييقا حتـى كـاد أن يكـون    جاء قانون الأسرة الجزائري أكثالزواج ، و

منه على إمكانية الزواج بأكثر من زوجة واحدة  8، حيث نصت المادة ممنوعا

ية وتوفرت شروط ون 2في حدود الشريعة الإسلامية ، متى وجد المبرر الشرعي

من الزوجة أو الزوجات  ، كما اشترطت على الزوج ضرورة إخبار كلالعدل

ل أهم مستجد في هذه المادة يتمثا ، والمرأة التي يرغب في الزواج بهالسابقة و

                                                        
 18سنة و المرأة  21كانت تنص على اكتمال الرجل للزواج  -11- 84ون رقم قان –قبل التعديل  07المادة  - 1

: من القانون المدني الجزائري  43سنة ، و كان هذا المعيار منتقدا ، لأن المرأة تعتبر ناقصة الأهلية طبقا للمادة 
ضى نقص التمييز أن و مقت........" .يكون ناقص الأهلية ...... كل من بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد " 

يدرك بعض المعاملات ولا يدرك معنى معاملات أخرى ، فطبقا لنص المادة السابقة من ) الأنثى هنا( الإنسان 
تقنين الأسرة أنف الذكر يحق للفتاة و هي ناقصة الأهلية أن تقدم على إبرام أهم عقد وهو الزواج و ذلك عبر 

مجلة ع ق .وجه التناقض بين تقنين المدني و تقنين الأسرة نظرات في بعض أ: محمد سعيد جعفور .مستصاغ 
  .  33ص  2001سنة  03رقم  39س إ الجزء 

كما يلاحظ أن موقف المشرع الجزائري جاء مغايرا للوضع السائد في تنظيم سن الزواج و الذي يفترض أن 
ه إلى وقت أطول ، حتى يتسنى يكون الفتى أكبر من الفتاة ، سبب بطء نضجه البيولوجي مقارنة بها ، ولاحتياج

 .  267المرجع السابق ص : منادي مليكة بريكة . له الأداء الحسن لممارسة رئاسة الأسرة 
الذي حدد المبرر الشرعي في المرض المزمن والعقم على  22/08/1985المنشور الوزاري المؤرخ في  - 2

لمبرر القانون و ليس الشرعي بالمفهوم الواسع بسبيل الحصر ، مما يجعل من عبارة المبرر الشرعي يقصد بها ا
  .للشريعة 
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الحصول على ترخيص ، لا يمكن أن يتم إلا بعد في أن التعدد في كل الأحوال

ي في حالة عدم احترام الجزاء الذي رتبة المشرع الجزائرو .من القاضي بذلك

الزوج لهذه الشروط ، هو منح الزوجة الحق فـي المطالبـة بـالتطليق مـع     

من مناورات قـد يقـدم عليهـا     بذلك يكون قد وفر حماية للزوجةو 1التعويض

لكن التضييق علـى  .حماية للأولاد الذين قد يولدون عن هذا الزواج و، الزوج

في مجتمعنا ، قد ينجم عنه مألات منها  التعدد إذا لم يرد استجابة لحاجة واقعية

، ومنها توسيع دائرة الحرام على ) قراءة الفاتحة ( اللجوء إلى التعدد المسجل 

أكثر ما راعى " الجنذرة "مفهوم  حساب الحلال ، لذلك يبدو أن المشرع راعى

  .روح الشريعة 

لم تكن المرأة في ظل قـانون  : فيما يخص حرية المرأة في الزواج  -

لأسرة مؤهلة لتزويج نفسها بنفسها ، بل لابد من ولي ذكر يقوم مقامها للتعبير ا

لقد كانـت صـلاحيات الـولي قبـل     موافقتها في مجلس عقد الزواج ، وعن 

 تسمح له بإمكانية إجبار المولى 2005التعديلات التي طالت قانون الأسرة سنة 

تم السماح ولاية الإجبار، ويلات تم إلغاء عليها على الزواج ، لكن بعد هذه التعد

للمرأة الراشدة إبرام عقد زواجها بنفسها لكن بحضور وليها أو أحد أقاربها أو 

قتضيات جديدة تجسد حريـة  أي شخص تختاره، و بذلك جاء قانون الأسرة بم

ر الولي الـذي أصـبح   ذلك بتقليص دوالمرأة ورضاها الكامل في الزواج ، و

الجزائـري إلـى   هذا يؤكد سعي المشرع  شكليا فقط ، وكلحضوره شرفيا و

رأي و تحقيق الانسجام مع الاتفاقيات الدولية على حساب الشريعة الإسـلامية  

  .جمهور الفقهاء 

المعدلة  19فقد تضمنت المادة : بالنسبة للاشتراط في عقد الزواج  -

مثل اشتراط عدم الزواج عليها، جملة من الشروط على سبيل المثال لا الحصر 
                                                        

  ).02-09(مكرر من قانون الأسرة  53و المادة  53المادة  -1
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كن أن تقع ، وتم ذكر هذه الشروط لتفادي المشاكل التي يمك شرط العملوكذل

بذلك يكون المشرع الجزائري قد وفر الحماية للمرأة أثناء بين الزوجين لاحقا، و

  .إبرام عقد الزواج في وضع شروطها التي تراها مناسبة لحمايتها في المستقبل

من قانون الأسرة  37لقد تم بمقتضى المادة : النظام المالي للزوجين  -

المعدلة تقنين نظام أموال الزوجين و ذلك بموجب وثيقة رسمية على يد موثق 

من شأنها أن بصفته ضابطا عموميا محلفا ، وبهذا يحول دون وقوع مشاكل 

، و لكن إذا ساءت هذه العلاقة ووصلت إلى الطلاق فإن  تفسد العلاقة الزوجية

، ويتم بذلك التوصل إلى أنسب الطرق تك من شأنه أن يسهل عملية الإثباذل

  .القانونية و القضائية لحل النزاع المالي بين الزوجين 

بذلك تكون أملاك المرأة و أموالها كشريك مساهم و فعال في اقتصاد و

  .البيت محمية في إطار نظام الأملاك المشتركة بين المرأة و الرجل 

النص فقط على الحقوق المعدل تم من قانون الأسرة  36بموجب المادة 

أصبح حسن معاملة كل من الزوجين  د، فقوالواجبات المشتركة بين الزوجين

  .دلاالأبوي الأخر و أقاربه و احترامهم متب

قد تخلى تماما عن  لكن يلاحظ أن المشرع الجزائري بموجب هذا التعديل

ع م بتوزي، وقاجاه زوجها باعتباره رئيس العائلةتالطاعة الملزم للمرأة 

الأسرة يتم بالتشاور شؤون الزوجة حيث أصبح تسيير المسؤوليات بين الزوج و

   .ابينهم

، يؤكد سعي المشرع إلى الاستجابة لمقتضيات إلا أن إلغاء واجب الطاعة

حتما ، لكن ذلك يصطدم جنسينالدولية الداعية لفكرة المساواة بين ال الاتفاقيات

ار الزواج يعد كأصل عام من عمل ، ذلك أن أثمع الأحكام الشرعية الثابتة

 تما يجب عليها تحجية، وصيانة لمكانة الأسرة ، والشارع ، حماية للحياة الزو

القوامة على هذا النحو ليست خرقا لمبدأ المساواة إنما هي تقدير اسم القوامة، و
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، الوظائف الطبيعية لأنه لا مساواة مع اختلافمختلفتين، ودقيق لوضعيتين 

ة ليس في هذا حط من كرامتماثل و الرجل علاقة تكامل لان المرأة وفالعلاقة بي

  .1إنسانيتهاالمرأة و

لقد جاءت تعديلات قانون الأسرة : بالنسبة لفك الرابطة الزوجية 

تحقيق التوازن بين حقوق الرجل  بمجموعة من المقتضيات الجديدة  في سبيل

ي تعتبر أن العقد الذي تبرمه ، التمع مبادئ الاتفاقيات الدولية المرأة انسجاماو

  .إرادتان لا تبطله الإدارة الواحدة 

ة ، تم توسيع حالات هكذا على مستوى الحق في إنهاء الرابطة الزوجيو

إلى الحالات السابقة، ، حيث شملت بالإضافة أسباب التطليق لفائدة الزوجةو

المتعلقة بتعدد الأحكام  لمخالفةائيا، ، أو لإدانة الزوج جزحالة التطليق للشقاق

يق فقد تم إقرار حق المرأة في لتطل، أما على مستوى أثار االزوجات

   .2التعويض

ا مـن زوجهـا دون   فيما يخص الخلع أصبح بإمكان المرأة خلع نفسهو

بذلك كرس المشرع مبدأ المساواة بين الجنسين عند حـل  حاجة إلى موافقته، و

  .عقدة الزواج 

 الاتفاقيـات ، تم إدراج مقتضـيات  حفاظا على حقوق الطفل: الحضانة 

 اعتبـار الدولية التي صادقت عليها الجزائر في صلب قانون الأسرة ، هذا مع 

                                                        
مسايرة المشرع الجزائري لما جاءت به الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، لاسيما اتفاقية القضاء على جميع  -  1

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير ) أ: "(منها على ما يلي 05صت المادة أشكال التمييز ضد المرأة التي ن
تغيير الأنماط الاجتماعية و الثقافية لسلوك الرجل و المرأة بهدف تحقيق القضاء على : يلي المناسبة لتحقيق ما

  .التحييزات 
، و أعلى من الأخرن الجنسين أدنى أكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد يكون أي موالعادات العرفية و

  .على أدوار نمطية للرجل و المرأة أو
 . 268 – 267المرجع السابق ص : منادي مليكة بريكة  -
  .2005مكرر من قانون الأسرة المعدل لسنة  53المادة و 53ة الماد - 2
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 1الخ...مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم الأب ثم لأم الأم

  .2كما تم جعل توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا

التـي    64الأسرة في هذا المجال هو المادة  قانون جاء به  ما ومن أهم

المتعلقة بالحضـانة ،  مصلحة المحضون في تطبيق المواد  تنص على مراعاة

فـي أحكـام    اما يراه مناسب اتخاذفي  القضاءسعت من صلاحيات وبذلك قد و

ة ، وكذلك تنظيم حق الزيـار المحضون لك إلا مصلحةذ، لا تقيده في الحضانة

  . 3ا المشتركةمالتمتع برعايتهحق الطفل في الاتصال بأبويه ، و ضمانل

ياب الأب ، أو حصول  مانع له ، تم إعطاء الأم سلطة ممارسة الولاية في غ -

في حالة الطلاق عجلة المتعلقة بالأولاد وفي القيام بالأمور المستمحله تحل الأم و

ذلك ما جاءت به المادة د ، ولمن أسندت له حضانة الأولا يمنح القاضي الولاية

  .من قانون الأسرة بعد تعديلها  87

تي أثارت الكثيـر مـن   يعتبر الحق في الميراث من الحقوق ال: الميراث

بـالمرأة فـي    إذا كانت الاتفاقية الدولية تدعوا إلى مساواة الرجلالخلافات، و

  . الميراث، فإن الشريعة قد منحت الحق في الميراث مثلها مثل الرجل

الرجال قوامون علـى النسـاء    عتبار أنووضعت الشريعة تنظيم لها با

يوصيكم االله في أولادهم للـذكر  : " بكافة مسائل الحياة ، فقال تعالى  ملتزمون

الأعبـاء  رقة بإعفاء المرأة من التكـاليف و تسمح هذه التفو" 4الاثنينمثل حظ 

                                                        
المادة  –بنائه تم تقديم الأب على الجدة و الخالة في إسناد الحضانة ، على أن الأب أكثر حرصا على رعاية أ - 1

 .قانون الأسرة المعدل  64
 . 02-05رة المعدل بموجب الأمر رقم قانون الأس 72المادة  - 2
التي  20لقد جاء قانون الأسرة متوافقا مع ما جاء في الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل خاصة منها المادة  -3

ة مؤقتة أو اية بديلة للطفل المحروم بصفتؤكد على ضرورة ضمان الدول الأطراف وفق القوانين الوطنية رع
التي تلزم الدول باحترام حق الطفل  09دائمة من بيته العائلي ومن بين أشكال الرعاية ما نصت عليه المادة 

المنفصل عن والديه أو أحدهما في الاحتفاظ بصورة منتظمة بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة بكلا والديه، 
  . الح الطفل الفضلىتعارض ذلك مع مصإلا إذا 

  11سورة النساء الآية  - 4
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ء على الدولة فعليها الاقتصادية حتى في حالة عدم وجود من يعولها ينتقل العب

  .1نا يهدف إلى الحفاظ على المجتمعه، ومن ثم فإن التمييز عليها الإنفاقواجب 

من مجالات  وفي الأخير تعتبر فكرة حقوق الإنسان واحدة من بين العديد

يسبب التبـاين الموجـود    –الدول الإسلامية  –الشرق الاختلاف بين الغرب و

  .مها وفي مفهوإليها بينهما في النظرة 

تقاليد الغربية للحقوق الإنسـان  الاتفاقيات قد تأثرت كثيرا بالفالمواثيق و

، لهـذا  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة   ية وخاصة الصادرة في أوروبا الغربو

ومها مع أحكام المرأة تتعارض في مفهبالمساواة بين الرجل والمتعلقة فالأحكام 

  .الشريعة الإسلامية

 ابتداعتعدد أساليبها ترمي إلى نوع طروحاتها ون المؤتمرات على تكما أ

ال جديدة من الحياة الاجتماعية والاقتصـادية، تحطـم الحـواجز    أنماط و أشك

  .الحرية  باسمتعارض القيم الدينية و تنشر الإباحة الأخلاقية، و

، لذلك لـم يكـن بمقـدور الـدول     2التحررية باسمتشجع على التحلل و

كما أنها  ،مبادئ مخالفة لخصوصياتها الدينية احترام الإسلامية بما فيها الجزائر

  .ذلك ما جعلها تتحفظ بشأنها لم تشارك في وضعها ، و

يعة الإسـلامية  بالشر الاهتماملهذا على واضعي هذه النصوص الدولية و

حقـوق  ة عامة وفي إثراء مبادئ حقوق الإنسان بصف مكانتهاإبراز أهميتها وو

مبادئ عالمية صالحة لكـل زمـان   ونه من قيم ، لما تتضمالمرأة بصفة خاصة

  .ومكان 

 

                                                        
المرجع السـابق ص  : إبراهيم عبد الهادي أحمد للنجار  -.  113المرجع السابق ص : خالد مصطفى فهمي - 1

254. 
 . 326ص  المرجع السابق: هاني سليمان الطعميات - 2
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  قائمة المصادر والمراجع

  : أولا الكتب

الحماية الدولية لحقوق الإنسان في إطار منظمة الأمم ): أحمد(أبو الوفا  -

المتحدة والوكالات المتخصصة، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة 

  .2000الأولى، سنة 

حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار ): هاني سليمان(الطعميات  -

 .2003ر والتوزيع، غزة فلسطين، الطبعة الأولى، سنة الشروق للنش

حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية، ): إبراهيم عبد الهادي أحمد(النجار  -

 .1995الأردن، سنة  مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، طبعة عمان

المرأة بين الفقه والقانون، الطبعة الثالثة، المكتب ): مصطفى(السباعي  -

 .1984النشر، سنة الإسلامي، دار 

دراسة -الطلاق وحقوق الأولاد والأقارب ): أحمد محمود(الشافعي  -

مقارنة بين المذاهب في الفقه الإسلامي، الدار الجامعية، بيروت، سنة 

1986. 

رجاء جارودي وحضارة ): عبد العزيز(شرف  –) أمينة(الصاوي  -

 .1984الإسلام، القاهرة، مكتبة مصر، 

حوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، الأ): محمد(أبو زهرة  -

 .1957الطبعة الثالثة، 

الزواج في الشريعة الإسلامية، دار الهدى ): أحمد محمود(الشافعي  -

 .1997للمطبوعات، سنة 
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قانون الأحوال الشخصية السوري، طبعة ): عبد الرحمان( يالصابون -

 .1979الخامسة، المطبعة الجديدة، دمشق، سنة 

الأحوال الشخصية، مطبعة خالد بن الوليد، سنة ): مد الحجيأح(الكردي  -

1990. 

الوجيز في شرح الأحوال الشخصية في الزواج ): حسن علي(السمني  -

والطلاق والعدة والمتعة، المجلد الأول، دار النشر غير مذكورة، سنة 

1998- 1999. 

 بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الجزء الثاني،): ابن رشد(القرطبي  -

 .1988، دار الكتاب العلمية، بيروت، 10الطبعة 

على طريق العودة إلى الإسلام، مكتبة ): محمد سعيد رمضان(ي طالبو -

 .1987، 08رحاب، طبعة 

الإسلام في قفص الاتهام، دار الفكر، الجزائر، سنة ): شوقي(أبو خليل  -

1992. 

زم، الفقه على المذاهب الأربعة، دار ابن ح): عبد الرحمن(الجزيري  -

 .2001بيروت، الطبعة الأولى، سنة 

زاد المعاد، مؤسسة الرسالة، مكتبة المنار الإسلامية، ): ابن قيم(الجوزية  -

 .1986، سنة 14، الطبعة 4، الجزء 1986الكويت، 

الجامع لأحكام القرآن، ): أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري(القرطبي  -

 1387القاهرة، الطبعة الثانية،  الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي،

 .م1967/هـ
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 ةتيسير العلام شرح عمد): الرحمن ابن صالحعبد عبد االله بن (أل بسام  -

الأحكام، مكتبة دار الفيحاء، دمشق، الجزء الأول، الطبعة السابعة، سنة 

2000. 

الميراث في الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائرية، ): محمد(العمراني  -

 .2000لوطنية للاتصال، طبعة المؤسسة ا

مكتبة الكليات نيل الأوطار، ): محمد بن علي بن محمد(الشوكاني  -

 ).السنة غير مذكورة(الأزهرية، القاهرة، 

الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، الجزء الأول ): العربي(بلحاج  -

 .1994ديوان المطبوعات الجامعية، سنة ) الزواج والطلاق(

أبحاث ومذكرات في القانون والفقه الإسلامي، الجزء ): العربي(بلحاج  -

 .1996الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 

قانون الأسرة على ضوء الفقه والقضاء الجزائري، ): الغوتي(بن ملحة  -

 .2005ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طبعة 

سرة الجديد، موسوعة الوجيز في شرح قانون الأ): عبد القادر(بن داود  -

 .2004الفكر القانوني، دار الهلال للخدمات الإعلامية، سنة 

الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين ): أبو العينين بدران(بدران  -

المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري والقانون، الجزء الأول، 

 .1967الزواج والطلاق، دار النهضة، بيروت، طبعة 

الإسلامي ظرية الولاية في الزواج في الفقه ن): كحلالأ(بن حواء  -

  .1982والقوانين العربية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، سنة 

دار  ،الزواج والطلاق في الشريعة والقانون والعرف) : أحمد(دكار  -

 .2005طبعة  ،الغرب للنشر والتوزيع ، الجزائر
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ضاء قانون والقضوء ال صور فك الرابطة الزوجية على) : باديس(ديابي  -

 .2007طبعة  ،دار الهدى الجزائر ،في الجزائر

 ،منشورات جامعة عنابة ،عقد الزواج دراسة مقارنة): عيسى(حداد  -

 .2006طبعة 

دار  ي،في قانون الأسرة  الجزائرالمركز القانوني للمرأة ): أمين(لوعيل  -

 .2004طبعة  ،الجزائر ،هومة

ة في القانون الدولي والشريعة حقوق المرأ): عبد الغني(محمود  -

 .1991الطبعة الأولى سنة  ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،الإسلامية

، قصر حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية): مولاي(ملياني بغدادي  -

 .1996/1997، الجزائر الكتاب

منشأة  ،المستحدث في قضايا الأحوال الشخصية): عبد التواب(معوض  -

 .1994سنة  ،ندريةالمعارف الإسك

 ،المرأة في الإسلام دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي): سامية(مينسي  -

 ,1996سنة  ،الطبعة الأولى

النظام القانوني للأسرة في الشرائع غير ): محمد حسن(منصور  -

 .1983طبعة  ،المعارف بالإسكندريةمنشأة  ،الإسلامية

، الخطبة شخصيةكام الأساسية في الأحوال الالأح): محمد( محدة -

 سنة ،والزواج، الجزء الأول ، دار الشهاب للطباعة والنشر

الإطار القانوني لحقوق الإنسان في القانون ): عبد العزيز(سرحان  -

 .1987سنة  ،طبعة الأولى ،دار النهضة العربية ، القاهرة ،الدولي
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أحكام الزواج (وبه الجديد ثقانون الأسرة في ): عبد العزيز(سعد  -

الجزائر  ،، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع)ق بعد التعديلوالطلا

 .2007سنة 

، طبعة الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري): عبد العزيز(سعد -

، الجزائر دار هومة للطباعة والنشر ،القضائية ثالثة مدعمة بالاجتهادات

 .1996سنة 

لشريعة الإسلامية، أحكام الأسرة في ا): محمد كمال(إمام و) أحمد(سراج  -

 .1999الإسكندرية سنة  ،دار المطبوعات الجامعية

دار  ،طبعة السادسة ،القانون الدولي العام وقت للسلم): حامد(سلطان  -

 .1976جانفي  ،النهضة العربية

، المكتبة العصرية صيدا ، بيروت فقه السنة، المجلد الثاني): السيد(سابق  -

 .1983 سنة

 ،الأمم المتحدة ورعاية مصر اهتمامرأة بين الم): فارس محمد(عمران  -

 .2008سنة  ،المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى

 ،، دار الشروقعة الإسلامية والعلمانية الغربيةالشري): محمد(عمارة  -

 .2003سنة  ،مصر الطبعة الأولى

الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية فقها ): عبد العزيز(عامر  -

 . 1984سنة  ،دار الفكر العربي، القاهرة ،طبعة الأولى وقضاء الزواج،

الشريعة الدولية و الاتفاقياتحقوق المرأة بين ): خالد مصطفى(فهمي  -

 ،دار الجامعية الجديدةال ،)دراسة مقارنة(ي الإسلامية والتشريع الوضع

 .2000طبعة 
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مكتبة دار  ،الوجيز في حقوق الإنسان وحرياته):غازي حسن(رينيبصا -

 .1995سنة  ،عمان، الطبعة الأولى ،افةالثق

ي والعلاقات حقوق الإنسان في القانون الدول): عبد العزيز(قادري  -

 .2003طبعة  ،الآليات ، دار هومةالدولية المحتويات و

دار النهضة العربية،  ،حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي): يوسف(قاسم  -

 .1978سنة  ،القاهرة

في الجزائر بين الحقيقة الدستورية حقوق الإنسان ): كمال(شطاب  -

 .2005سنة  ،والواقع المفقود، دار الخلدونية للنشر والتوزيع ، الجزائر

 ،القاهرة ،دار الشروق ،الإسلام عقيدة وشريعة): الإمام محمود(شلتوت  -

 .1984سنة  11طبعة 

قانون الاسرة والمقترحات البديلة، دار الأمة للطباعة : شمس الدين -

 .2003وزيع، الجزائر، الطبعة الأولى، جانفي والنشر والت

  :المقالات والبحوث: ثانيا

  :باللغة العربية -1

مظاهر التمييز داخل الأسرة في الفقه ): صلاح الدين( الجورشي-

ديسمبر  ،الإسلامي القديم، المجلة العربية لحقوق الإنسان، السنة السابعة

2000.  

أة العربية في قوانين الأحوال وضعية المر): بدرية عبد االله(العوضي  -

سنة  02العدد  والاقتصادية والسياسية، الشخصية، مجلة العلوم القانونية

1987.  
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مسقطات الحق في الحضانة في قانون الأسرة ): بلقاسم(أعراب -

والاقتصادية الجزائري والفقه الإسلامي المقارن، مجلة العلوم القانونية 

  .1994سنة ،  01عدد  والاقتصادية،والسياسية 

حقوق الإنسان وحقوق الدفاع في ظل النظام الدولي ): محمد(بودالي  -

لناحية سيدي تصدر عن منظمة المحامين . الجديد، مجلة المحامي

  .هـ1426رمضان   2005نوفمبر  04عدد  ،بلعباس

في بعض أوجه التناقض بين التقنين  نظرات): محمد سعيد(جعفور  -

، والسياسيةوالاقتصادية  مجلة العلوم القانونية الأسرة ، المدني وتقنين 

  .2001سنة  03رقم  39الجزء 

المرأة مجلة إجحاف قانون الأسرة الجزائري لحقوق ): هجيرة(دنوني -

الإسلامية المبادئ قضايا المرأة والأسرة بين  .المجلس الإسلامي الأعلى

  .2003سنة  03عدد  ،والقوانين الوضعية

الأسرة الجزائرية بين الأصالة والمعاصرة ): عبد الرحمن(هرنان  -

  .1990جوان  02والسياسية ، العدد والاقتصادية مجلة العلوم القانونية 

إشكال تطبيق بعض أحكام قانون الأسرة في غياب ): الطيب(لوح -

 ،، مجلة المجلس الإسلامي الأعلىقواعد الإجرائية الخاصة لتطبيقهاال

  .2000سنة  3العدد 

نظام الزواج العرفي، دراسات قانونية مجلة ): عبد الكريم( مامون -

ديسمبر  01العدد  ،سداسية تصدر عن مخبر القانون الخاص الأساسي

  .تلمسان كلية الحقوق ،جامعة أبي بكر بلقايد ،2004

ق مجلة ،قانون الأسرة بين النظرية والتطبي): نصر الدين(ماروك -

صادرة  ،الإسلامية والقوانين الوضعية المبادئقضايا المرأة والأسرة بين 

  .2000سنة  02عدد  ،عن المجلس الإسلامي الأعلى
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قانون الأسرة بين الثابت والمتغير، مجلة العلوم ): إدريس(فاضلي  -

  .1996سنة  04عدد ،  34والسياسية ، الجزء والاقتصادية القانونية 

مجلة  ،تذمريةالدار  ،قانون الأسرة المعدل في الجزائر): يوسف( شلبي -

  .2005سنة  20عدد  ،لبيانا

التمييز  اتفاقيةع تحفظات البلدان العربية على تطبيق واق): ندى(خليفة  -

ضد المرأة، المجلة العربية لحقوق الإنسان، المعهد العربي لحقوق 

  .2000الإنسان، السنة السابعة سنة 

الحق مجلة  ،وضعية المرأة وعقد تفسير النصوص): أحمد( خمليش -

  .1985سنة  2/3العدد 

  :المحاضرات

محاضرات في قانون الأسرة للسنة الرابعة ليسانس ): محمد(أوعامري  -

جامعة  ،معهد الحقوق والعلوم الإدارية ،)مطبوعات غير منشورة(حقوق 

  .2005/2006وهران، الموسوم الجامعي 

اج الفقهي والتطور التشريعي في مسائل الزو الاجتهاد): جيلالي(تشوار  -

والطلاق دراسة نقدية لقانون الأسرة مجموعة محاضرات ألقيت على 

 ،طلبة الماجستير معهد العلوم القانونية والإدارية جامعة سيدي بلعباس

  .1997/1998سنة 

  :باللغة الفرنسية -2

- AIT ZAI (Nadia) : Les algériennes en devenir, édition C.N.M, Aron, 

P 198. 

- BENCHENEB (Sid Ali) : Le droit algérien de la famille entre la 

traduction et la modernité revue Algérienne des sciences juridiques, 

économiques et politiques, n° 1, Mars 1982, p23. 
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- CHAHATA (CH) : l’évolution moderne du droit de la famille pays 

d’islam, revue études islamique 1969 XXXVII Fas1.  

- CHARFI (M) : Le droit tunisien entre l’islam et la modernité, R.A 

1974. 

- DENNOUNI (H) : Les dispositions du code Algérien de la famille 

l’annuaire de l’Afrique du sud 1986. 

- HARNANE (Abderahmane) : La Hadana dans ses rapports avec La 

puissance paternelle en droit Algérien office de publication 

universitaire, 1996.       

  

  :الرسائل الجامعية : ثالثا

  :باللغة العربية  -1

رسالة  ،التطليق للضرر من قانون الأسرة الجزائري): ليلى(جمعي  -

  .1994سنة  ،جامعة وهران ،معهد الحقوق ،)قانون خاص(ماجستير 

رسالة  ،مقاصد نظام الأسرة في التشريع الإسلامي): لقادرعبد ا(داودي  -

الجزء الثاني  ،كلية الشريعة وهران ، تخصيص فقه وأصول ،دكتوراه

 .2004/2005السنة 

ئري ومدى أثرها الحضانة في القانون الجزا): عبد الرحمن(هرنان  -

 .1978بن عكنون سنة  رسالة ماجستير، الجزائر، ،بالقانون الأجنبي

مصلحة المحضون في القوانين المغاربية للأسرة ، ): زكية(حميدو  -

سنة  ،تلمسان ،رسالة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق

2004/2005 . 

حماية حقوق المرأة في التشريعات الجزائرية مقارنة ): سرور(طالبي  -

حقوق الإنسان للظروف العادية ، رسالة ماجستير في  اتفاقياتمع 
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السنة  ،جامعة الجزائر ،كلية الحقوق ،ي والعلاقات الدوليةالقانون الدول

 .1999/2000الجامعية 

المنازعات المالية بين الزوجين في الشريعة الإسلامية ): محمد(لاتي  -

 ،جامعة أبي بكر بلقايد ،رسالة ماجستير ،وقانون الأسرة الجزائري

 .2002تلمسان سنة 

رسالة  ،نون الجزائريبطلان عقد الزواج في القا): مليكة(منادي  -

 .2000سيدي بلعباس سنة  ،ماجستير كلية الحقوق

، رسالة ماجستير ،الجوانب القانونية لولاية التزويج): حليمة(مشوات  -

 . 2001جامعة وهران سنة  ،)القسم الخاص(

فك الرابطة الزوجية بناء على الزوجة في الفقه الإسلامي ): خليل(عمرو  -

 ،كلية الحقوق ،رنة ، رسالة دكتوراه دولةوقانون الأسرة ، دراسة مقا

 .2005/2006سيدي بلعباس سنة 

رسالة ماجستير  ،مدى حرية المرأة في إبرام عقد الزواج): أحمد(عبدو  -

 .1998جامعة الجزائر  ،بن عكنون ،معهد العلوم القانونية والإدارية

  باللغة الفرنسية -2

- KAOUH (née DERDER.  Malika) : Les effets du mariage dans les 

rapports entre époux, mémoire de magistère univ. d’Alger, 1998. 
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  : المصادر القانونية: رابعا

 : المصادر القانونية الدولية -أ

  :الاتفاقيات الدولية حول المرأة  -

 .1948ميثاق الأمم المتحدة لسنة  §

 .1948العالمي لحقوق الإنسان لسنة  الإعلان §

 .1965نوفمبر  01لزواج المؤرخة في توصية الرضا با §

تسجيل الاتفاقية المتعلقة بالرضا بالزواج والعمر الأدنى للزواج و §

 .1964ديسمبر  09الزواج المؤرخة في 

الذي  1966والسياسية سنة  المدنيةبالحقوق العهد الدولي الخاص  §

 .23/03/1976دخل حيز التنفيذ في 

والاجتماعية والثقافية  العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية §

 .1976دخل حيز التنفيذ في  1966لسنة 

 . 1967لقضاء على التمييز ضد المرأة سنة إعلان ا §

والتي دخلت  1989نوفمبر  20اتفاقية حقوق الطفل المؤرخة في  §

 .1990ديسمبر  02حيز التنفيذ في 

  : المؤتمرات الدولية حول حقوق المرأة -

 .1975سيكو سنة المؤتمر الدولي للمرأة في مك -

 .1980المؤتمر الدولي للمرآة في كوبنهاجن سنة  -

 .1985المؤتمر الدولي للمرأة في نيروبي سنة  -

 .1993المؤتمر الدولي العالمي لحقوق الإنسان فيينا سنة  -

 .1994المؤتمر الدولي حول السكان القاهرة سبتمبر  -

 . 1995المؤتمر الدولي الرابع حول المرأة بكين  -
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  : القانونية الجزائرية المصادر -ب

 .1996دستور  §

 .مبدأ شكلية عقد الزواج الخاص ب 1963جوان  29قانون  §

المتعلقة بكيفية اتفاق  16/09/1999المؤرخ في  72 - 69أمر رقم  §

 .الزواج

المتضمن قانون  1966يونيو  8المؤرخ في  154-66القانون رقم  §

 .العقوبات المعدل والمتمم

المتضمن  )19/02/1970المؤرخ في  20 - 70رقم الأمر (القانون  §

 .قانون الحالة المدنية

 13المؤرخ في  86-70قانون الجنسية الصادر بموجب الأمر رقم  §

 18المؤرخ في  01-05المعدل بموجب الأمر رقم  1970ديسمبر 

 .2005فبراير  27الموافق لـ  هـ1426محرم عام 

لـ  موافق هـ1404رمضان عام  09مؤرخ في  11-84قانون رقم  §

 02-05والمتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم  1984

فبراير سنة  27الموافق لـ  هـ1426محرم عام  18المؤرخ في 

) 2005فبراير  17المؤرخة في  15الجريدة الرسمية رقم ( 2005

ربيع الأول عام  25المؤرخ في  09 - 05بالقانون رقم والموافق 

 43رقم الجريدة الرسمية ( 2005مايو  4الموافق لـ  هـ1426

 ).2005يونيو  22المؤرخة في 

المتضمن كيفية تطبيق  22/08/1985المؤرخ في  102المنشور رقم  §

 مديريةمن قانون الأسرة الصادر عن وزارة العدل من  8نص المادة 

 .الشؤون الدينية
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انضمام  1996يناير  22المؤرخ في  51 -96المرسوم الرئاسي رقم  §

ى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة سنة الجزائر إل

1979. 

  : المصادر القانونية العربية -جـ

-  57- 343المدونة المغربية الصادرة بموجب الظهير الشريف رقم  §

الصادرة بتنفيذه ما يعرف بالظهير  03- 70المعدلة بالقانون رقم  1

المنشور  2004فبراير  03المؤرخ في  01-04-22الشريف رقم 

 .2004فيفري  05بتاريخ  5184بالجريدة الرسمية المغربية العدد 

 1956أوت  13مجلة الأحوال الشخصية التونسية الصادرة بتاريخ  §

 .1993جويلية  12في  74المعدلة بالقانون العدد 

قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم  §

 .1975سنة  75- 74ون رقم المعدل بالقان 1953سنة  95-53

 100المعدل بالقانون رقم  1920لسنة  25القانون المصري رقم  §

 .1985لسنة 

  : المصادر القضائية: خامسا

المجلة القضائية  33275ملف رقم  1984 - 05-  14القرار المؤرخ في  -

 .1990لسنة 

المجلة القضائية  44994الملف رقم  1987 -02-23القرار المؤرخ في  -

 .1990سنة 

لسنة  2المجلة القضائية العدد  1991 -04-23القرار المؤرخ في  -

1993. 
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نشرة القضاء العدد  1110ملف رقم  1995-11-21القرار المؤرخ في  -

 .1997لسنة  52

المجلة  224655ملف رقم  1996 -06-15القرار المؤرخ في  -

 .2000سنة ) عدد خاص(القضائية 

د القضائي المجلة الصادر الاجتها 1998- 07 -21القرار المؤرخ في  -

 .2001) عدد خاص(عن المحكمة العليا 

المجلة القضائية  224455ملف رقم  1999- 06-15القرار المؤرخ في  -

 .2000العدد الأول سنة 

) عدد خاص(مجلة الاجتهاد القضائي  1999-06-15القرار المؤرخ في  -

 .2001سنة 

جتهاد الا 192665ملف رقم  2000-02- 21القرار المؤرخ في  -

 .2001القضائي سنة 

  : المواقع الإلكترونية: سادسا
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